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من في عملیة تنمیة الدول المضیفة ، إذ یمَكنها الأجنبیة دورًا أساسیًاتلعب الاستثمارات

وتطویر وتنمیة مختلف الصناعات إستغلال مواردها الطبیعیة، كما یساهم في تنمیة بنیتها التحتیة 

من أصول متنوعة.المستثمرون من خلال ما یقدمه 

الأجنبي في تمویل تنمیتها لامرأسإلى مساهمةتسعى هذه الدول، خاصة النامیة منها، 

الاقتصادیة وذلك في صورة استثمارات أجنبیة، إذ تلجأ الدول لأجل هذا الغرض إلى إبرام عقود مع 

أصحاب رؤوس الأموال الأجانب بحسب ما تقتضیه خططها التنمویة كعقود نقل التكنولوجیا وعقود 

إستغلال ثرواتها الطبیعیة أو عقود بناء مصانع....

ن أن العلاقة بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي تبدو حسنة في بدایتها إلى بالرغم م

سرعان ما تتعقد نتیجة لتعارض المصالح بین الطرفین، خاصة وأن أحد ، في بعض الأحیان،أنها

الأطراف ذات سیادة مما یضفي نوع من الخصوصیة كون أن أحد الأطراف وهي الدولة المضیفة 

هو المستثمر الأجنبي الذي وإن المتعاقد معها، أيا سیادیة واستثنائیة لا یتمتع بها التي تتمتع بمزای

كان یتمتع بمركز إقتصادي قوي الذي یعمل جاهدا للوقوف على نفس قدم المساواة مع الدولة 

المضیفة للإستثمار حمایة لمصالحة وحقوقه، وعلى هذا فالمشكلة الأساسیة التي تلازم هذه العقود 

فیة التوفیق بین الأهداف العامة التي تسعى الدولة المضیفة لتحقیقها والمصالح التي ینشدها هي كی

.1المستثمر الأجنبي

لأجل هذا الغرض سعت الدول لتقدیم ضمانات ومزایا متعددة لتشجیع  المستثمرین الأجانب 

حصانات التي تبعث مشروعاتهم على أراضي تلك الدول، حیث تمنح هذا الأخیر المزایا واللإقامة 

توضح فیها معاییر معاملة إلى إصدار تشریعاتفي نفسه الطمأنینة على إستثماره، حیث سعت

.2المستثمر الأجنبي، كما تحدد وسائل تسویة المنازعات المتعلقة به

المضیفة للاستثمارات للمستثمرین الأجانب من بالرغم من كل الضمانات التي توفرها الدول 

الاستثمار مع الدول معها أو من خلال تشریعاتها الداخلیة أو اتفاقیات خاصة بخلال عقودهم 

1
.8-7، ص.ص 2009، الحلبي الحقوقیة، بیروتمنشورات الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار، بشار محمد الأسعد، -

2
، 2005، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةدور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاصصفوت أحمد عبد الحفیظ، -
.445ص 
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ك في الإلتجاء إلى القضاء الداخلي للدولة المضیفة في الأخرى، یبقى المستثمر الأجنبي دائما یش

من تأثر ویخشىحالة نشوب نزاعات بینهما نظرًا لتخوفه من حیاد المحاكم الوطنیة للدول المضیفة 

من الإیدیولوجیة السائدة في بلده، إذ یرى أن القضاء الداخلي لیس بالوسیلة المثلى لحل القاضي

تع بنوع من السیادة التي یز والسیطرة خاصة وأن الدولة تتمً النزاعات لما یحمل ذلك من معاني التحَ 

.3لا یتمتع بها الطرف الأجنبي

زعاتهم إلا إلیها الأطراف لتسویة مناد الوسائل التي من الممكن أن یلجأ على الرغم من تعدَ 

وسائل محایدة وفعالة لتسویة المنازعات التي من الممكن أن تنشأ عن هذه أنه من الضروري توفیر

لت خاصیة ثابتة لهذه العقود التي تتمثل في التحكیم ضالعقود بما یتلائم مع طبیعتها الخاصة، فقد 

یعتبر الحل الأمثل لفض النزاعات  اذ ،الإستثماراتكطریقة مقبولة لتسویة المنازعات الناشئة عن 

رتاح ، فعادة ما یقضائیة لحمایة الاستثمارات فًا فیها، نظرًا لاعتباره ضمانة التي تكون الدولة طر 

المستثمر إلى قضاء التحكیم الذي أصبح القضاء الطبیعي في هذا المجال، ضف إلى ذلك السریة 

.4لتي تناسب طبیعة عقود الاستثمارالتي یتمتع بها وسرعة الإجراءات ا

للجوء إلى هذا القضاء فهو یقوم على تلاقي إرادة الأطراف المتنازعة، وعرض النزاع الذي 

أخذ هذا الاتفاق، د نشوء النزاع أو بمناسبته، وقد ییتم بإرادة الأطراف في صورة إتفاق إنما یكون عن

توقیعهم هذا العقد وهو ما یطلق عند ون علیه صورة بند مدرج في العقد المبرم بین الأطراف ویوقع

علیه شرط التحكیم أو یأخذ صورة إتفاق مستقل عن العقد وهو ما یطلق علیه مشارطة التحكیم.

التحكیم هو توافق إرادة الأطرافمن خلال ما سبق نصل بالقول أن أساس اللجوء إلى

وء الى التحكیم في مجال فض ه الطریقة في تكوین التراضي على اللجلكن ما مدى توافق هذ

الدول الاخرى وفقا لاتفاقیة واشنطن و اجتهاد تحكیم المركز اعات الاستثمار بین الدول و رعایانز 

  ؟  الدولي

-
3

.10،ص 2004،الجزائر،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،قادري عبد العزیز،الاستثمارات الدولیة

4
دار المطبوعات ،و اثرھا على القانون الواجب التطبیقالإداریةالاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة ،حفیظة السید الحداد-

.7-6،ص.ص 2001، الإسكندریةالجامعیة، 
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الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم في نزاعات سیتم التَطرق إلى هذه الإشكالیة، للإجابة على

سنقوم ببیان وتحلیل آثار تكوین التراضي خلافًا للطرق (الفصل الأول) والاستثمار

.(الفصل الثاني)التقلیدیة



الفصل الأول

اللجوء إلى التحكیم في الإتفاق على 

ستثمارنزاعات الإ
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طراف في عقود الاستثمار لجأ إلیها الأیبالرغم من تعدد الوسائل التي من الممكن أن 

عاتهم الناشئة عنها، فقد ظلت هناك خاصیة ثابتة لهذه العقود وهي تتعلق على لتسویة مناز 

، ولا شك أن اللجوء إلى التحكیم الدقة بالتحكیم كطریقة ووسیلة مقبولة لتسویة منازعاتهاوجه 

عد طریقة مناسبة في هذه الحالة، حیث یعد ضمانة إجرائیة للمستثمرین لحسم منازعاتهم مع ی

.5المضیفة ةالدول

إذ أن وجود الدولة طرفا في العقد یجعل المستثمر في حاجة ماسة إلى ضمانات 

لحصول على هذه الضمانات ل الأجنبيذا یسعى المستثمر ، ل6قضائیة لحمایة استثماراته

والتي تتمثل في اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بینهما وذلك عن 

ج شرط اللجوء إلى التحكیم في بند من بنود العقد المبرم اى إدر طریق إتفاق الأطراف عل

.7أو في إتفاق مستقلبینهما 

على هذا فإن اللجوء إلى التحكیم یقوم على إرادة الأطراف المتنازعة، وعرض النزاع 

بحیث شاع 8إنما یكون عند نشوء النزاع وبمناسبتهالذي یتم بإرادة الأطراف في صورة إتفاق

إلى التحكیم في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فیها حتى في ظل غیاب علاقة اللجوء

التحكیم المشكلة تحت عقدیة تربط بینهما وبین الطرف الآخر في النزاع وخاصة أمام هیئات 

إلا أن  9مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار الذي أنشأ بموجب إتفاقیةواشنطن

قد الأخرىالمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار بین الدول ورعایا الدول واقع التحكیم أمام

مجلة ، التحكیم ومفھومھ في إطار  مركز حقوق عین الشمس للتحكیم"طریقإختیار"إبراھیم أحمد إبراھیم، -د-5
.123، ص2011تموز ( یولیو)، ، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، العدد السابع،الدراسات القانونیة

.7-6، ص حفیظة السید الحداد، مرجع سابق-6
یع والنشر، جلال وفاء محمدین، التحكیم تحت مضلة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، دار الجامعة للتوز-7

.10-9ص ،1995، الإسكندریة
، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، التحكیم، رسالة دكتوراهد الیاعبد المعطي حسین علي، التراضي كأساس لإتفاق-8

.دس، 10القاھرة، ص 
بشار محمد الأسعد، الفعالیة الدولیة للتحكیم في المنازعات عقود  الإستثمار، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -9

.444، ص 2009
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وهو تراضي یختلف في CIRDIعلى اختصاص المركز ضياأفرز صور حدیثة للتر 

.10إبرام تحكیم تقلیديروطه ونتائجه عن التراضي في إطارش

سیتم التطرق إلى قبول الدولة اللجوء إلى التحكیم (المبحث الأول) وعلى هذا الأساس 

(المبحث الثاني).الصور المستحدثة للتراضي و 

ضوء إتفاقیة واشنطن، رسالة ول الأخرى على قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الد-10
.107-106، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوقدكتوراه
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المبحث الأول

قبول الدولة اللجوء إلى التحكیم الدولي

یتمثل قبول الدولة على اللجوء إلى التحكیم في إنعدام الثقة لدى المستثمر الأجنبي 

بالمحاكم الوطنیة في الدول المضیفة، لهذا یحرص المستثمر الأجنبي على تضمین عقد 

وهذا بسبب ضعف مركزه القانوني في مواجهة الدولة له حمایة أكبر،الإستثمار  بنود تضمن 

لا شك أن التحكیم یوفر له هذه الحمایة بتمكینه من اللجوء إلى هیئة المضیفة للإستثمار، و 

من جهة أخرى فالدولة الراغبة في الجذب الأكبر هذا من جهة.11محایدة لسماع دعواه

للإستثمارات اللازمة لتنمیة موارد الدولة المضیفة، فإنه لابد من توفیر الحمایة الكافیة لتأمین 

.12اصإستثمارات الطرف الأجنبي الخ

عد ضمانة قضائیة لتشجیع الإستثمارات قبول الدولة اللجوء إلى التحكیم یعلى هذا فإن 

أغلب الدول خاصة النامیة منها إلى إصدار قوانین بالشيء الذي أدى على إقلیمها، 

الإتفاق على التحكیم یةتنص على إمكانلتشجیع وجذب المستثمرین الأجانب التيالإستثمار

.وهكذا أصبح التحكیم الوسیلة الأمثل والأنجع لحسم منازعات 13لفض منازعات الإستثمار

حجر عقود الإستثمار عن طریق إتفاق الأطراف اللجوء إلیه، بحیث یعد إتفاق التحكیم 

الزاویة للجوء إلى هذا النظام القضائي الخاص.

.108، ص السابققبایلي طیب، المرجع -11
.23بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -12
منازعات التجارة والإستثمار من واقع تجربة مركز القاھرة التحكیم الدولي ودوره في فض"محمد أبو العینین، -13

.121، ص 1997، بحث مقدم في مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي، الكویت، "الإقلیمي للتحكیم التجارة الدولي
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المطلب الأول

إلى التحكیمالشروط العامة للجوء 

یعتبر إتفاق التحكیم عقد كسائر العقود، یتطلب لصحته توافر شروط عامة موضوعیة 

ل  (الفرع والمتمثلة في الرضا المتبادل بین الأطراف وقابلیة النزاع للتحكیم إضافة إلى المح

موقف بعض الإتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم  في المتمثلةالأول) والكتابة كشرط شكلي

).قف المشرع الجزائري (الفرع الثانيموقف بعض التشریعات الداخلیة بالإضافة إلى مو و 

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة

م من التحكیم لتسویة منازعات عقود الإستثمار ما یلز یستوجب لوجود وصحة إتفاق

من تراضي بین الأطراف المعینة وأهلیتهم لإبرام مثل هذا أركان وشروط في كافة العقود

تحقیق سبب من بغیةالإتفاق حول محل یتمثل في المنازعة المعروضة على هیئة التحكیم، 

. ولما كان التراضي وإرتباطه بالأهلیة وكذا محل الإتفاق على التحكیم أهم شروط 14وراء ذلك

هذا الإتفاق فسنستعرض كل شرط على حدى.

لا: التراضيأو 

هذا نعقاد اختصاص الزاویة لإتعتبر موافقة الأطراف على رفع النزاع إلى المركز حجر 

، وقد أكدت محكمة العدل الدولیة اعتناقها لهذا المبدأ حیث أوردت بقضائها الصادر الاخیر

الدولة بإحالة منازعاتها في قضیة أمباتیلیوس أن مبدأ عدم إمكان إلزام  19/05/1953في 

.109سابق، صقبایلي طیب، مرجع -14
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تحكیم دون رضاها هو أحد المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وعلى ذلك یستمد الحكم لل

.15الصادر من محكمة التحكیم قوته الإلزامیة من إتفاق الطرفین

والذي یقصد به تطابق توافر التراضيلقیام هذا الإتفاق أي إتفاق التحكیم لابد من 

.16إرادتین لإحداث أثر قانوني وإنشاء الإلتزام

أن الهدف صراحة الإشارة هنا أنه حتى یقع الإیجاب صحیحا یجب أن یتضمن تجدر 

من وراء عقد إتفاق التحكیم هو تنحیة النزاع عن ولایة القضاء، وأن یتم تحدید النزاع بكل 

وضوح ودقة، بمعنى ضرورة أن یكون الإیجاب باتًا وجازمًا من مقصود صاحبه. أما القبول 

إتفاق التحكیم فهو القبول الصادر ممن وجه إلیه الإیجاب، ویشترط فیه الذي ینعقد بموجبه 

أن یكون مطابقا لهذا الأخیر تطابقًا تامًا في كل ما تضمنه من مسائل، فضلاً عن ضرورة 

.17صدوره قبل إنقضاء الأجل المحدد في الإیجاب الملزم

لا یزید ولا یعدل من لكي ینعقد العقد یجب أن یطابق القبول الإیجاب تمام المطابقة أي

من 66وهذا ما نصت علیه المادة 18یعتبر في هذه الحالة إیجابًا جدیدًاالإیجاب، لأنه 

عنصر الرضا من إیجاب وقبول أي إشكال یذكر مادام یثیر القانون المدني الجزائري هكذا لا 

في وثیقة مكتوبة إلى التحكیمالطرفان إلى التعبیر عن إرادتهما المتطابقتان بشأن اللجوء إنتهى

سواء كان ذلك ضمن العقد الأصلي المبرم بینهما أو في وثیقة مستقلة أو وثائق منفصلة 

ضمن المراسلات المتبادلة بینهما.

سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة طھ أحمد على قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الإقتصادیة، دراسة -15
.340، ص2008منازعات الإستثمار، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، ص 2006ر كلیة الحقوق جامعة عدن، یناجي محمد جمعان، شروط التحكیم في العقود التجاریة، مذكرة ماجستناصر -
75.

دار الھدى، ،4، ط 1المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزام، ج ، الواضح في شرح القانون محمد صبري السعدي-17
.88-87، ص 2008الجزائر، 

.75، ص1997جلال على العدوي، أصول الإلتزامات، مصادر الإلتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة، -18
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یبقي في الأخیر أن نشیر إلى ضرورة صحة إتفاق التحكیم وخلوه من العیوب التي 

منصوص علیه في القانون تشوب الإرادة من غلط، تدلیس، إكراه وإستغلال تبعًا لما هو 

.19الذي یخضع له إتفاق التحكیم

ثانیا: الأهلیة.

یقصد بالأهلیة في مجال العلاقات الدولیةالصلاحیة للقیام بالأعمال القانونیة الدولیة، 

وهذه الصلاحیة لا تتمتع بها الوحدات القانونیة الطبیعیة في المجتمع الدولي كافة على حدَ 

تتمتع بها بعض الوحدات بصورة كاملة وبعضها یتمتع بصلاحیة سواء، فهذه الصلاحیة قد

.20ناقصة والبعض الأخر لا یتمتع بأیة صلاحیة

یعد التعبیر عن الإرادة باللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاعات الحالیة أو المستقبلیة 

من رًا صادرًا من أشخاص معینین هم أطراف الإتفاق على التحكیم، لذا یجب التأكد یتعب

المشاكل التي یثیرها إتفاق التحكیم ذا الإطار، تجدر الملاحظة أن أولأهلیتهم لإبرامه في ه

الدولة أو قدرتها على القیام أهلیة بین الدول ورعایا الدول الأخرى هيفي العقود المبرمة 

.21التصرفبهذا

الم تحظر بسبب أن هناك تشریعات غیر قلیلة في العهذه المشكلة (الأهلیة) ثیرت اقد 

على الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم.

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه: من الصعب أن نسلم بعدم تمتع الدولة بالأهلیة 

السبب في ذلك إلى أن الدولة تقوم بإدارة مشروعات اقتصادیة عملاقة یرجع ولإبرامالإتفاق،

.110قبایلي طیب، المرجع السابق، ص -19
، معدل یتضمن القانون المدني،26/09/1975مؤرخ في 75/58رقم من الأمر91إلى 81كذلك راجع المواد من 

.1878سنة  78متمم، ج ر عدد و
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة -20

.280، ص2002لأحداث أحكام القضاء المصري، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، 
.110قبایلي طیب، المرجع السابق، ص-21



الاستثمارنزاعات في التحكیم إلى اللجوء على الإتفاق:الأولالفصل

10

فتقر إلى الأهلیة لما كان لها أن تدیر مثل هذه كانت تومؤسسات كبیرة ذات نفع عام، فإن

المشروعات.

إذا فالواقع یشهد بأن الدولة تتمتع بالأهلیة الكاملة في إدارة أموالها الخاصة والعامة 

وهو الأمر الذي یعطیها الحریة التعاقدیة في أن تبرم اتفاقیات التحكیم المتعلقة بتلك الأموال 

وعلى هذا یكون اتفاق التحكیم الذي قامت به الدولة صحیح وتكون هذه الاتفاقیات صحیحة 

.22وهي متمتعة بالأهلیة الكاملة

أشخاص القانون العام) في إبرام إتفاق التحكیم هو وجود بعض (ما أثار مشكلة الدول 

.23التشریعات التي تحظر علیها اللجوء إلى التحكیم أو تضع قیودًا لذلك وفقا لشروط معینة

25/04/1983ثال نجد المشرع السعودي الذي إشترط بموجب قانون فعلى سبیل الم

على الجهات العامة الحصول على موافقة رئیس الوزراء للجوء إلى التحكیم.

بالتالي لا تتمتع الدولة والهیئات العامة في المملكة العربیة السعودیة بالأهلیة الكاملة 

لإبرام إتفاقیة التحكیم.

خطر 30/11/1986وقانون 1970سنة 76ي بموجب قانون كما قرر المشرع اللیب

.24اللجوء إلى التحكیم من قبل الأشخاص العامة حظرًا مطلقاً 

فكان المشرع الجزائري من أهلیة الدولة وهیئاتها العامة للجوء إلى التحكیم موقفأما

المحافظة على السیادة من جمیع حرصا على موقفاً عدائیا في المراحل الأولى من الاستقلال 

في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم-22
.300، ص 2007والمعاھدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

بیة، السید المراكبي، التحكیم في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومدى تأثره بسیادة الدولة، دار النھضة العر-23
.130، ص2000القاھرة، 

.111قبایلي طیب، المرجع السابق، ص-24
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الأصعدة خاصة ما یتعلق بالسلطة القضائیة مما جعل المشرع الجزائري یتجنب التحكیم 

.25الدولي

عاد التحكیم بموجب وضع المادة لإستبحیث وضع المشرع الجزائري الأساس القانوني 

ت المتضمن قانون الإجراءا08/06/1966المؤرخ في 66/154من الأمر رقم 442

التحكیم. المدنیة، إذ تنص المادة على حضر ومنع الدولة والمؤسسات العامة من اللجوء إلى

، جسد المشرع الجزائري هذا المبدأ في 1966إضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

.26القوانین المتعلقة بالاستثمارات والصفقات العمومیة الصادرة في الستینیات

الجزائري إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك الذي أقره المشرع لكن بالرغم من المنع

بعض نجدحیث كانت الشركات الجزائریة تبرم عقود اقتصادیة تضمنها عقود التحكیم، كما

المتضمن تنظیم 82/145النصوص التي تطرقت ضمنیا إلى التحكیم كالمرسوم رقم 

صفقات المتعامل العمومي والذي أشار إلى ضرورة تحدید القانون الواجب التطبیق، یفهم من 

.27ق إ م 442هذا إمكانیة اللجوء إلى التحكیم خلافا لما هو مقرر في المادة 

ات مرحلة التفتح على التحكیم الدولي خاصة الثمانینعد هذا عرفت الجزائر في ب

التي تجیز للمؤسسات العامة التوجه إلى الخارج لإبرام 1982بصدور التعلیمة الوزاریة سنة 

إضافة إلى إبرام الدولة الجزائریة للاتفاقیة 28عقود بنفس النظام الذي یحكم الشركات الخاصة

25
- BEDJAOUI Mohamed,« L'évolutions des conceptions et de la pratique algérienne en matiére d’arbitrage

international : nécessité ou fatalité , Revue mutation N° 3, Alger ,1994 , P59.
26

- ISSAD Mouhand, Arbitrage international: le nouveau droit algérien,Revue mutation N°5, Alger, 1995, P 8.
، لسنة 15ر عدد .تضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، ج، ی16/04/1982المؤرخ في 82/145م مرسوم رق-27

.(ملغى) 1982
P:وكذلك  8..cit,op,Mouhand.SSADI-

)معاشو عمار، الضمانات في العقود الإقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة (في عقود المفتاح والإنتاج في الید-28
.329، ص 1998عھد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، ، جامعة الجزائر، متوراهرسالة دك
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لتحكیم في المنازعات التي تثور من نظام كامل لوالتي تتض1983سنة الفرنسیة -الجزائریة 

.29بشأن علاقتهما الإقتصادیة وذلك باللجوء إلى محكمة تحكیم خاصة

یر موقف المشرع الجزائري، حیث بعد شروع الجزائر في الإصلاحات الإقتصادیة تغ

منح   الذي 88/01 رقم التحكیم، وأول مؤشر على ذلك صدور قانونمرحلة تقبلالبلاددخلت

حریة التصرف في أملاكها والذي أشار إلى إمكانیة أن الاقتصادیة العمومیة للمؤسسات 

من قانون الإجراءات المدنیة والتي 442هذه الأموال موضوع "مصالحة" طبقا للمادة تكون 

تنص "یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف فیها" 

هو التحكیم بإعتبار أن هذا 88/01دة في القانون إن المقصود بالمصالحة الوار 

، كما استتبع ذلك ودعم هذا 30ق إ ممن 442/1صراحة إلى نص المادة بالقانون یحیل 

. بعد ذلك تم إبرام اتفاقیات ثنائیة أخرى مع 31الجزائر إلى اتفاقیة نیویوركإنظمامالموقف 

عندما CIRDIالمتعاملین الأجانب مع الجزائر نصت على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي 

لى هذه الاتفاقیة رتقب للجزائر إیدل على الانضمام المتصبح كل دولة عضو فیها، وهذا ما 

.199532عام و هذا ما تم 

حسم المشرع الجزائري موقفه اتجاه التحكیم في عقود الأشخاص العامة بموجب  اأخیر 

.199333تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

.113قبایلي طیب، المرجع السابق، ص-29
30

- TERKI Nour-Eddine, L'arbitrage commercial international enalgerie,office des publications
universitaire,alger 1999, P17.

علیھا مؤتمر الأمم بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادقیتضمن إنظمام، 05/11/1988المؤرخ في 88/233رقم المرسوم -31
لسنة  48والخاصة بإعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا ، ج ر عدد 18/06/1958المتحدة في نیویورك بتاریخ 

1988.
32 - BENCHNEB Ali, Droit conventionnel des investissements revu mutation, N°4, 1994, P15.

المؤرخ في 66/154المعدل والمتمم للأمر رقم 25/04/1993المؤرخ في 93/09المرسوم التشریعي رقم -33
.1993سنة  27ر عدد ، یتضمن قانون الإجراءتت المدنیة، ج.08/06/1966



الاستثمارنزاعات في التحكیم إلى اللجوء على الإتفاق:الأولالفصل

13

بعد تعدیلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشریعي 442/3حیث نصت المادة 

على ما یلي: 93/09

فیها... ولا یجوز یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف 

للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في علاقاتهم التجاریة 

نجد أن الدولة تنازلت عن جزء من سیادتها القضائیة أمام الدولیة وبتحلیل نص المادة 

التحكیم جنبیة، مما یجعل قرار الاستثماررهینتكریس الضغوطات التي مارستها الشركات الأ

.34الدولي

ر یالمتعلق بتطو 01/03كما تم الإعتراف باللجوء إلى التحكیم بموجب الأمر 

.36، وكذا بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (ق إ م إ)35الاستثمار

منه على أن: 1006/3إذ تنص المادة 

"لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ما عدا في علاقاتها 

الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة" وهكذا یكون المشرع الجزائري قد كرس 

إلى التحكیم وهذا لمسایرة نظام التحكیم وأكد على إمكانیة لجوء الدولة والمؤسسات التابعة لها 

تفاقي سواء كان في إطار لتزمت به الجزائر في الإطار الإإ خلي مع مانصوص القانون الدا

القانون الإتفاقي الثنائي أو متعدد الأطراف.

حكیم التتكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان للإستثمارات الأجنبیة، أعمال الملتقى الدولي حول"حسین نوارة، -34
جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق،،یس التشریعي والممارسة التحكیمیة"بین التكرالتجاري الدولي في الجزائر 

.189، ص 16/06/2006و15بجایة، أیام 
. (ملغى)2003، لسنة 47ثمار، ج ر عدد تعلق بتطور الاست، ی20/08/2011المؤرخ في 01/03أمر رقم -35
، لسنة 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد ،25/02/2008المؤرخ في 08/09قانون رقم -36

2008.
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ثالثا: المحل.

كأي عقدلا یكفي أن یكون ولیدًا لرضا صحیح بین أطراف تتمتع إن إتفاق التحكیم 

هذا الإتفاق حتى بالأهلیة ولا یشوبه أي عیب من العیوب، إنما یجب كذلك تحدید محل

.37یمكن مراقبة مدى مشروعیته

ضوع النزاع باعتبار إتفاق التحكیم عقد كسائر العقود، فمحل إتفاق التحكیم هو مو 

التحكیم، ویشترط أن یكون محل إتفاق التحكیم غیر مخالف للنظام المراد تسویته وبطریق

.38العام وأن یكون ممكن وغیر مستحیل وأن یكون المحل مشروع

تلزم على محل إتفاق التحكیم أن یكون غیر مخالف للنظام العام وأن یكون مشروعا، یس

من ق إ م إ على عدم جواز التحكیم في 1006حیث نص المشرع الجزائري في نص المادة 

المسائل المتعلقة بالنظام العام والمتعلقة أیضا بحالة الأشخاص وأهلیتهم، كما منع الأشخاص 

حكیم ماعدا في علاقاتهم الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات المعنویة من طلب الت

.39العمومیة

على هذا فإن المنازعات الغیر قابلة للتحكیم أي التي لا یجوز فیها اللجوء إلى التحكیم 

هي تلك المتصلة بالنظام العام والمتعلقة بالأحوال الشخصیة.

أخرى، باعتبارها تلك القواعد التي إن تحدید فكرة النظام العام تختلف من دولة إلى

قتصادیة بالمبادئ والأسس السیاسیة والاجتماعیة والاتتعلق بتحقیق مصلحة عامة لارتباطها

علیها الدولة، بالتالي فإن فكرة النظام العام فكرة نسبیة یصعب تحدیدها، وعلى هذا التي تقوم 

رك حول الاعتراف بالقرارات رفض مؤتمر الأمم المتحدة الذي تولى وضع اتفاقیة نیویو 

مجلة العلوم القانونیة ،"قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود للتحكیم في عقود التجارة الدولیة"محمد فرحات، -37
وما بعدھا.265، ص 2001، القاھرة، 1، جامعة عین الشمس، عدد والإقتصادیة

.من ق.م.ج93دةراجع الما-38
من ق إ م إ على ما یلي: "یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق 1006نص المادة -39

التصرف فیھا، لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأھلیتھم".
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التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، تحدید المسائل التي یجوز فیها التحكیم، حیث إكتفتالإتفاقیة 

إلى قانون الدولة المطلوب تنفیذ الحكم في إقلیمها للتأكد من قابلیة النزاع 5/2بالإشارة في م 

.40للتحكیم

ام العام تعتبر الأسلوب المتبع في تنظیم بالنظر إلى واقع التحكیم الدولي فإن فكرة النظ

العلاقات ذات الطابع الدولي والتي تعمل على إقرار سمو المصالح الدولیة على حساب 

المصالح الداخلیة للدول، إذ نجد تطبیقات هذا المبدأ في بعض أحكام التحكیم نذكر منها 

تعاقد إحدى النزاع في ي والمشروع الفرنسي الذي تتلخص وقائع هذا یرانقضیة الوسیط الإ

المشروعات الفرنسیة مع وسیط في إیران لكي یشغل سلطته لتمكینه من القیام بإحدى عقود 

الأشغال العامة في إیران.

الوسیط إلا أن المشروع الفرنسي أخل في دفع تفق الطرفان على عمولة مقابل خدماتإ

ة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة العمولة وبسبب هذا الخلاف رفع الوسیط هذا النزاع على هیئ

)CCI41)بباریس.

المحكم أن الحكومة و اكد هكذا كیفت المحكمة العمولة محل النزاع على أنها رشوة 

الإیرانیة صدرت تشریعات متعاقبة تجرم ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ، توصل المحكم في 

التجاریة الدولیة، وبالتالي فهو الأخیر إلى أن العقد محل النزاع یخالف مبادئ المعاملات 

.42تفاق ورفض طلبات المدعيلي، مما أدى إلى الحكم ببطلان الامخالف للنظام العام الدو 

إضافة إلى اتفاقیة نیویورك نجد اتفاقیة واشنطن في إطار تحدید شروط اختصاص 

 ةتفاقیة، أوجبت أن تكون المنازعمن الإ25)التي نصت علیها المادة CIRDIالمركز (

القانونیة وذات علاقة بإحدى الإستثمارات القائمة بین الطرفین، ذلك یعني إختصاص المركز 

.115طیب، المرجع السابق، ص قبایلي -40
.298ین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص الدمحي علاء  - 41
.333-332، ص 2000، القاھرة، 3إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، ط -42
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بموضوع المنازعة لا یتوقف على إرادة الأطراف المتنازعة، وإنما یجب الإلتزام بالمعاییر 

.43فاالواردة في الإتفاقیة بهذا الشأن ولیس وفقا لإرادة الأطر 

الفرع الثاني

الكتابة كشرط شكلي 

في مختلف التشریعات یشترط في إتفاق التحكیم الكتابة، وهو من الشروط الشائعة 

، فإتفاق التحكیم فضلاً عن الشروط 44تفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیمالداخلیة والا

الموضوعیة اللازمة لقیامه، فیتعین أن تتوفر فیه شروط شكلیة وهي كتابة الإتفاق على 

أن الواقع أثبت تباین موقف الإتفاقیات  رم نظرا للأثار الجوهریة التي تترتب عنه غیالتحكی

الدولیة والتشریعات الوطنیة حول مدى إعتبار الكتابة شرطًا للإثبات أو شرطًا للإنعقاد 

.45والوجود

الداخلیة من كتابة إتفاق التحكیمأولا: موقف بعض التشریعات 

إتفاق التحكیم عقد لیس كالعقود الأخرى، فأطرافه یلتزمون مسبقا بالخضوع بإعتبار 

للحكم التحكیمي الذي یصدره الغیر، فمن الطبیعي أن یلتزم الأطراف بالتعبیر عن إرادتهم 

بعض إلى فرض بصفة واضحة لا تدع مجال للشك، هذا ما دفع بعض التشریعات الداخلیة 

ترط التشریعات كانت تش، نجد هذه46اتفاق التحكیموإثباتعلى الشكل الشروط الصارمة 

.46-45-44جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص -43
والقانون 93/09على ضوء المرسوم التشریعي رقم (دراسة تفاق التحكیم التجاري الدوليإتعویلت كریم، إستقلالیة-44

.24، ص 2004، الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزور، فرع قانون الأعمالیالمقارن)، مذكرة ماجست
.117طیب، المرجع السابق، ص قبایلي -45

.24تعویلت كریم، المرجع السابق، ص - 46
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إختلفت في مدى إعتبارها شرطًا لوجود الإتفاقالتحكیمي أو مجرد معضمها الكتابة إلا أنها 

.47شرط لإثباته

على سبیل المثال فإن التشریعات الأنجلوسكسونیة لم ترى مانعاً لإخراجه من نطاق 

فقط، إذ یجوز الإتفاق  على اللجوء إلى التحكیم، ولو الشكلیة، وتعتبر كتابته شرطًا للإثبات

في غیاب شرط الكتابة.

على عكس ذلك فإن التشریعات الأجنبیة ترید إحاطة إتفاق التحكیم بضمانات معینة 

وإخراجه من دائرة التصرفات الرضائیة حیث جعلته تصرف شكلیًا یتوقف وجوده وإنعدامه 

طراف وهذا العنصر هو الكتابة مما یعني هذا العنصر على عنصر آخر غیر توافق إرادة الأ

.48هو شرط للإنعقاد ولیس شرط للإثبات

ى أننا نكتفي بإیراد بعض إن التشریعات التي أخذت بنظام كتابة إتفاق التحكیم كثیرة إل

أخذ المشرع المصري في هذا الشأن بشرط كتابة إتفاق التحكیم في نص المادة الأمثلة. لقد

التي تنص على أنه:1994لسنة 27نون رقم من القا12

یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوبا وإلا كان باطلاً، ویكون اتفاق التحكیم مكتوبا إذا "

ه محرر وقعه الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرها من وسائل الاتصال تضمن

.49المكتوبة"

، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، منشورات الحلبي العالحمد الجمال، عكاشة محمد عبد مصطفى م-47
.25، ص 1998للحقوقیة، بیروت، 

.119قبایلي طیب، المرجع السابق، ص -:أنظر كل من-48
.25تعویلت كریم، المرجع السابق، ص -

.379السابق، ص، المرجعحمد الجمال، عكاشة محمد عبد العالمصطفى م-49
.120-119وكذلك: قبایلي طیب، المرجع السابق، 
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تجدر الإشارة إلى أن القانون القانون المصري إعتبر البطلان الناشئ من تخلف الكتابة 

.50مطلقاً متعلقا بالنظام العامبطلاناً 

في المادة اعتبرأما المشرع الفرنسي اتخذ نفس الموقف بشأن كتابة شرط التحكیم إذ 

أن شرط التحكیم الغیر مكتوب یعد شرطاً باطلا.من ق إ م ف1443

جدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي میز بین شرط التحكیم ومشارطة التحكیم، حیث ت

یعتبر شرط التحكیم باطلاً، أما في الكتابة كشرط لصحة شرط التحكیم ومخالفتهااشترط

الكتابة وسیلة للإثبات ولیس لإنعقاد وهذا وفقاً لما نصت علیه المادة مشارطة التحكیم اعتبر 

.51من ق إ م1449

لكن استثني المشرع الفرنسي التحكیم التجاري الدولي من الشكلیة حیث نصت المادة 

في صیغتها الجدیدة على عدم إعتبار كتابة إتفاق التحكیم شرطاً لصحة ولا لإثباته 1507

.52وبالتالي لا یخضع لأي قاعدة شكلیة

تابة على وجوب كالمشرع المغربي نصإلى المشرع الفرنسي والمصري، نجدإضافة

، إذ إعتبر الكتابة شرط 08-05المسطرة المدنیةمن قانون313الفصل إتفاق التحكیم في 

إنعقاد وأن یكون المكتوب إما في شكل عقد رسمي أو عرفي أو محضر محرر أمام الهیئة 

التحكیمیة المختارة، حیث توسع المشرع المغربي في فهم الكتابة ونص على أنه " یعتبر 

.229، ص 2002عاطف شھاب، إتفاق التحكیم التجاري الدولي والاختصاص التحكیمي، القاھرة، -50
.120قبایلي طیب، المرجع السابق، ص -51

»غة التالیة: یبالص من ق إ م ف1443كذلك: نص المادة la clause compromissoiredoit,à peine de

nullité,etrestipulée parecrit dans la convontion principale ou dans un document auquelle celle-ci référe »
»الفرنسي على قانون الإجراءات المدنیة من1507تنص المادة -52 la convention d'arbitrage n’est soumise à

aucune condition de forme »



الاستثمارنزاعات في التحكیم إلى اللجوء على الإتفاق:الأولالفصل

19

برماً كتابة إذا ورد في وثیقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو إتفاق التحكیم م

53إتصال بالتلكس، أو في برقیات أو وسیلة أخرى من وسائل الأتصال....."

یا: موقف بعض الإتفاقیات الدولیةثان

، 1927و1923تفاقیة جنیف لعام وإ روتوكولعد التسهیلات التي اضفاها كل من بب

.54التشریعات الداخلیة ما أدى إلى عدم إستقرار مواقف الدول وتباینهابالإحالة الىالتي اكتفت 

لذلك تناولت الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتحكیم مسألة الشكلیة الواجب توافرها في إتفاق 

التحكیم، حیث حاولت عدة اتفاقیات النظر في هذا الموضوع، فعلى سبیل المثال نصت 

عترف كل دولة متعاقدة على أنه: " ت 1ف  2في نص م 1958لسنةإتفاقیة نیویورك 

بالاتفاق المكتوب الذي یلتزم الأطراف بمقتضاه أن یخضعوا للتحكیم كل أو بعض المنازعات 

التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهم..."

من نفس المادة المقصود بالكتابة أي الإتفاق المكتوب إذ تنص: 2كما أضافت الفقرة 

د بالاتفاق المكتوب شرط التحكیم المدرج في العقد أو اتفاق التحكیم الموقع علیه من "یقص

الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات أو البرقیات المتبادلة" وعلى هذا یتضح من 

كون إتفاق التحكیم مكتوبا، إلا أنها ه أن اتفاقیة نیویورك إشترطت أن ینص الاتفاقیة أعلا

.55ونة إذ لم تشترط شكل معینتركت بعض المر 

الفقه ، لكن 56وعلى هذا تكون الكتابة في اتفاقیة نیویورك شرط وجود ولیس شرط إثبات

ركن أساسي یجب الاتفاقیة، حیث اعتبر البعض أن الكتابة ختلف في شرح أحكام هذهإ

تخصص ،بن علي سلیمة، بن كرو حسینة، خصوصیة التراضي على التحكیم في منازعات الإستثمار، مذكرة ماستر-53
.16-15، ص 2013، جامعة بجایة، و العلوم السیاسیةالقانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق

.224عاطف شھاب، المرجع السابق، ص -54
.276، ص 2000ید، التحكیم في عقود البترول، دار النھضة العربیة، القاھرة،سراج حسین محمد أبو ز-55

56
-Traritani Moustapha, Droit algérien de l'arbitrage commercial international, 1ére édition,bertiEditions Alger,

2007, p 70 .
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توافره للقول بوجود اتفاق التحكیم، ولیس عنصر خارجي مشترطاً للإثبات فقط، أما البعض 

الأخر اعتبر الكتابة وسیلة اثبات ولیس شرط للوجود حیث فسروا موقفهم هذا بعدم إحتواء 

لان في حالة الاتفاق الغیر مكتوب، إضافة إلى إستناد هذا الجانب من بطنص المادة لعبارة 

من اتفاقیة نیویورك، یمكن التمسك بتشریع الدولة الأكثر تحرراً 7ص المادة الفقه إلى ن

لشروط الشكلیة المنصوص علیها في اتفاقیة نیویورك.لعندما لا یستجیب اتفاق التحكیم 

قد نصت على نفس 1961أما الاتفاقیة الأوربیة بشأن التحكیم التجاري الدولي لعام 

الثانیة إذ تنص: " یقصد باتفاق التحكیم شرط التحكیم أو اتفاق المبدأ في المادة الأولى الفقرة

التحكیم الموقع علیه من الأطراف أو المتضمن في رسائل متبادلة بینهم أو برقیات أو 

تلكسات، وفي العلاقات بین الدول التي لا تفرض قوانینها بشكل مكتوب كل اتفاق مبرم في 

.57الأشكال التي تقرها هذه القوانین

غیر مكتوب في شأن المعاملات التي یتم في الإعتراف باتفاق التحكیم تفاقیةزالاتجی

.58تتطلب قوانینها كتابة اتفاق التحكیم لا إیطار الدولة التي

والمتعلقة بتسویة 1965إضافة إلى الاتفاقیتان السابقتان، فإن اتفاقیة واشنطن لعام 

منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى توجب الكتابة في اتفاق التحكیم في نص 

من الملحق الثاني لهذه الاتفاقیة والتي تنص على  3فقرة  2منها وتؤكده المادة 25/1المادة 

خ التراضي هو التاریخ الذي أفرغ فیه أطراف النزاع تراضیها في وثیقة مكتوبة لطرح أن تاری

.83إبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص -57
.118-117طیب، المرجع السابق، ص كذلك: قبایلي

.28تعویلت كریم، المرجع السابق، ص -58
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نزاعهما أمام المركز یجب أن یتم في شكل موافقة كتابیة وعلى هذا فإن الكتابة شرط 

.59لإنعقادإختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

ثالثا: موقف المشرع الجزائري

من ق إ م إ ونضیره 1040/2الجزائري من خلال المادة یستخلص موقف المشرع 

: "یجب من حیث الشكل وتحت أنَهة التحكیم، إذ تنص المادة علىالفرنسي فیما یخص اتفاقی

طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة أخرى تجیز الإثبات بالكتابة"  

على شرط التحكیم أو مشارطة التحكیم عند حیث من جهة رتب المشرع الجزائري البطلان 

التي تنص: "تسري اتفاقیة التحكیم  1ف 1040تخلف شرط الكتابة فیهما وهذا حسب المادة 

على النزاعات القائمة والمستقبلیة"

الكتابة على وجود اتفاق مشرع الإعتداد بوسائل أخرى تجیز ومن جهة أخرى قرر ال

فهذه العبارة التي اعتمدها المشرع تتسع لتشمل ما  2ف  1040التحكیم حسب نص المادة 

60یذكره النص وسائل عدیدة وحدیثة كالفاكس والبرید الإلكتروني وعقود الواب والتلكس...

المطلب الثاني

منازعات المركز الدولي لتسویةرطاإخصوصیة التراضي على التحكیم في 

.الاستثمار

إذ یعني ،ختصاص  المركزلإحجر الأساسCIRDIأمام المركز الدوليیعتبر التراضي

الدولي لتسویة منازعات الاستثمار یعتمد على اتفاق الأطراف وصدور أن اختصاص المركز 

30المؤرخ في 95/346بموجب المرسوم الرئاسي المصادق علیھامن اتفاقیة واشنطن2و1فقرة 25أنظر المادة -59
الدول ورعایا الدول الأخرى، نازعات المتعلقة بالاستثمارات بین م، المتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة ال1995أكتوبر 

.1995، لسنة 66ج ر عدد 
.29وكذلك: تعویلت كریم، المرجع السابق، ص 

.08/09من قانون 2و1فقرة 1040راجع المادة -60
.17حسینة، المرجع السابق، ص كرووكذلك: بن علي سلیمة، بن 
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موافقة صریحة لعرض نزاعهم على هذه الجهة القضائیة المتخصصة، وهو ما نصت علیه 

إضافة إلى حالة رضا الدولة بإحالة بعض )(الفرع الأولمن اتفاقیة واشنطن25المادة 

العامةالاشخاص  وأالنزعات على اختصاص المركز (الفرع الثاني) وعدم جواز دفع الدولة 

بإنعدام الأهلیة بعد الاتفاق على التحكیم (الفرع الثالث)

الفرع الأول

من إتفاقیة واشنطن 1 فقرة25التراضي وفقاً للمادة 

أساسي لاختصاص یعتبر المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار التراضي كشرط 

إذ لابد من موافقة مشتركة بین الطرفین  1ف  25المركز وهذا وفقا لاتفاقیة واشنطن المادة 

لعرض النزاع أمام المركز فلا یكفي التصدیق أو الانضمام إلى الاتفاقیة أو كون المستثمر 

الاتفاقیة لقیام اختصاص المركز والبث في النزاع بل لابد من موافقة رعیة دولة عضوه في

.61صریحة حیث اشترطت الاتفاقیة أن تكون الموافقة بالكتابة دون تحدید شكلها

یفهم من اشتراط الاتفاقیة للكتابة أن هذا الشرط في غایة الأهمیة التي تكمن في لفت 

المترتبة عنه كعدم إمكانیتها للنتائج برمه نظرًا إنتباه الدولة لخطورة اتفاق التحكیم الذي ت

سحب موافقتها بإرادتها المنفردة وكذلك التنازل عن الحصانة القضائیة.

إن الشكل الكتابي مشترط لصحة الرضا ولذلك فإن على السكریتر العام التأكد من 

یل التحكیم قصد تسجیلها وإلا رفض تسجطلبات وجود تراضي كتابي عند قیامه بفحص 

.62الطلب في حالة غیاب التراضي الكتابي

الأجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن الموقعة عام حسین أحمد الجندي، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار-61
.44، ص 2005دار النھضة العربیة، القاھرة، ،1965

.3و36/2راجع المادة -62
.19بن كرو حسینة، المرجع السابق، ص وكذلك: بن علي سلیمة،
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لتجسید شرط الموافقة الكتابیة، وضع المركز شرطین نموذجیین لتمكین الأطراف من 

.25/163ذلك وهما على التوالي في نص المادة 

الشرط النموذجي الأول:

درجه في مرسوم یتعلق بالموافقة على عقد الاستثمار أو في قانون الاستثمار إیمكن 

بحیث تتحقق بموجب إرادة الدولة في الخضوع لاختصاص المركز وفقا لما یتضمنه من 

شروط كما یلي: "إن حكومة (اسم الدولة المتعاقدة) ترتضي الخضوع للمركز الدولي لتسویة 

لكافة المنازعات مار بهدف التسویة بطریقة التوفیق او التحكیم ... وذلك منازعات الاستث

استثمار یقوم به أحد رعایا دولة متعاقدة طبقا لهذا القانون المرسوم شریطة التي تثور بمناسبة 

دع المستثمر وثیقة رضائه الكتابیة لدى (اسم الجهة) وأن یستوفي الشروط الإضافیة أن یو 

الآتیة...."

الشرط النموذجي الثاني:

لدى المصالح بإیداعهاة في وثیقة مستقلة یقوم المستثمر یهنا یدرج شرط الموافقة الكتاب

المحددة ویتحقق بالقبول على اختصاص المركز كما یلي:

ا لأحكام (القانون / المرسوم) فإن (اسم المستثمر) یرتضي الخضوع لمركز "تطبیق

المنازعات القانونیة الناشئة بمناسبة كل استثمار یة منازعات الاستثمار بهدف تسویةتسو 

طبقا لـ(إدراج عقد الاستثمار أو المرسوم المصادق علیه) 

من خلال الاتفاقیة یتضح أنه لم تتطلب أن تكون التراضي بنفس الأداة القانونیة، 

فیمكن التعبیر عن الإیجاب والقبول حول مسألة الاختصاص سواء بشرط التحكیم أو 

.64و وسیلة أخرى كتابیةأالتحكیم من خلال تبادل الخطابات أو تطابق إرادتیهما مشارطة

Hhp://www.worldbank.orgیمكن الإطلاع على الشروط النموذجیة في موقع المركز على شبكة الانترنت:-63 .icsid
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الفرع الثاني

من اتفاقیة واشنطن 4فقرة  25ادة التراضي وفقا للم

من اتفاقیة واشنطن هو حالة رضا الدولة بإحالة 25/4المقصود بالتراضي وفقا للمادة 

على المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، حیث أتاحت اتفاقیة بعض النزاعات 

واشنطن حریة تقدیم بعض منازعات الاستثمار التي ترتضي الدولة المضیفة بمقتضاها 

عد هذا التراضي النزاع المتعلق بهذه المنازعة، ویبإختصاص المركز في حالة نشوء 

على اختصاص المركز في النزاعات المنصوص علیه كموافقة مبدئیة صادرة عن الدولة 

25/4عض الاستثمارات وفي قطاعات نشاط معینة، وهو ما نصت علیه المادة بالمتعلقة ب

من الاتفاقیة: "تستطیع كل دولة متعاقدة عند تصدیقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقیة أو في 

یمكنها ل لاه یمكنها أو أي وقت لاحق أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أن

ق أو التحكیم وعلى السكریتر العام أن ینقل فورًا هذا یفطرحها على المركز لتسویتها بالتو أن ت

التبلیغ إلى جمیع الدول المتعاقدة، ولا یشكل هذا التبلیغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى" 

المعنى الوارد لا یعتبر تراضي بفالتبلیغ الذي تقوم به الدولة 25/4وطبقا لنص المادة 

، إذ هو مجرد إعلان من الدولة المتعاقدة تحدد فیه أنواع 25المادة نص في الفقرة الأولى ب

المنازعات التي ترتضي الدولة إحالتها إلى المركز، فالتراضي الثنائي الذي ینعقد بین الدولة 

.65المضیفة والمستثمر الأجنبي هو وحده الملزم للطرفین

4المخول لها بموجب الفقرة  قالتطبیقات من طرف الدول للحوعلى هذا نجد بعض 

بتبلیغ المركز بالنزاعات التي یمكن أو لا یمكن طرحها وقامت، حیث أخطرت 25من المادة 

علیه فنجد مثلا إسرائیل التي أخطرت المركز أن اختصاص هذا الأخیر یمتد فقط إلى 

.129، 128طیب، المرجع السابق، ص قبایلي -64
.459وكذلك: بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص

.47جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص -65
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الموافق علیها في ظل قانونها الخاص بتشجیع استثمار المنازعات المتعلقة بالاستثمار

رؤوس الأموال، أما المملكة العربیة السعودیة استبعدت منازعات النفط، إضافة إلى غینیا 

على ما بناءاوالمعادن، التي استبعدت أیضا منازعات الاستثمار الخاص بالموارد الطبیعیة 

المتعاقدة بشأن النزاعات التي یمكن عرضها أولا تقدم نقول أن التبلیغ الذي تقوم به الدولة 

یفه أنه تراضي نظرا لإمكانیة الدولة العدول عنه یعلى اختصاص المركز لا یمكن اعتباره وتك

فما هو إلا مجرد إعلام عن إمكانیة أو عدم إمكانیة الدولة اللجوء إلى المركز طبقا لما تقرره 

.66الدولة فیما بعد

الفرع الثالث

عدم جوز الطرف العام الدفع بعدم الأهلیة بعد موافقته على اللجوء إلى التحكیم.

تشكل قدرة الأشخاص العامة اللجوء إلى التحكیم عقبة أمام نمو وتطور العلاقات 

الاقتصادیة، وهذا ناتج عن إبرام أحد الأشخاص المعنویة عقد مع طرف أجنبي یتفقان على 

یقوم الشخص العام بالدفع بانعدام أهلیته لإبرام هذا الاتفاق اللجوء إلى التحكیم، بعد ذلك

.67نظرًا لما هو منصوص في القانون الداخلي

على هذا اتفق الفقهاء على مبدأ قدرة الأطراف العامة أي الدولة والأشخاص التابعة لها 

في الاتفاق على التحكیم في عقودها مع الأشخاص الأجنبیة أي الطرف الأجنبي الخاص،

طیب، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدولقبایلي -66
.66، ص 2002وزو، عمري، تیزر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة مولود میالأخرى، مذكرة ماجست

كذلك: قبایلیطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، المرجع 
.131-130السابق، ص 

، التي تنص: "لا یجوز رفض الاعتراض 1988التي صادقت علیھا الجزائر سنة من اتفاقیة نیویورك5راجع المادة -67
وتنفیذ الحكم على طلب الخصم الذي یحتج علیھ بالحكم إلا إذا قدم ھذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیھا 

الإعتراف والتنفیذ الدلیل على: 
كانوا طبقا للقانون الذي ینطبق علیھم عدیمي الأھلیة أو الاتفاق أن أطراف الإتفاق المنصوص علیھ في المادة الثانیة 

المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعھ لھ الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فیھ 
الحكم".

المرجع الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدولوكذلك: قبایلي طیب،
.132السابق، ص 
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لكن لا یمكن أن تحتج الدولة أو أحد أشخاصها العامة وتدفع بإنعدام أهلیتها من أجل إبطال 

اتفاق التحكیم وعلى هذا أصبح عدم جواز تمسك الدولة بعدم أهلیتها لإبرام اتفاق التحكیم من 

بدأ في مالمبادئ المستقرة في التحكیم الدولي، حیث قامت بعض الدول بصیاغة هذا ال

الذي  1987وأبرز مثال على ذلك هو القانون السویسري الدولي الخاص لسنة تشریعاتها

/ب على أنه: " إذا كانت الدولة أو أحد المشروعات الخاضعة لرقابتها 177نص في المادة 

طرفًا في اتفاق التحكیم، فإنها لا تستطیع أن تستند إلى قانونها الوطني لتثبت أن النزاع غیر 

أهلیتها كطرف في التحكیم".قابل للتحكیم أو عدم 

نیف عام الدولیة ومنها اتفاقیة جهذا كرست هذا المبدأ العدید من الاتفاقیات الى إضافة 

التي تنص في مادتها الثانیة على قدرة وتمتع الأشخاص المعنویة العامة بأهلیة إبرام 1961

ة في حكمها صحیحة كما أكدت على هذا المبدأ محكمة استئناف القاهر اتفاقات تحكیم

أن الدفع والإدعاء لبطلان اتفاق التحكیم استنادًا إلى عدم أهلیة 19/03/1997الصادر في 

مع مبدأ تنفیذ الأشخاص العامة لإبرام اتفاق التحكیم بمقتضى قانونها الوطني یتنافى

، وهو مبدأ عام لا یمیز بین عقود مدنیة وإداریة وذلك كان بمناسبة یةالالتزامات بحسن ن

الطعن بمدى صحة حكم التحكیم الصادر تحت رعایة مركز القاهرة الإقلیمي التحكیم 

التجاري الدولي لصالح شركة جلستیرسلفرنایت ضد المجلس الأعلى للآثار في مصر حول 

.68تسویة مقابل أعمال هندسیة تتعلق بأعمال تنسیق الموقع الخارجي لمتحف آثار التوبة

على النص صراحة في الجملة الأخیرة من المادة واشنطن اتفاقیة  اكما لم یغفل واضعو 

على عدم جواز إنهاء إجراءات التسویة بالإرادة المنفردة لأي طرف من أطراف 25/1

النزاع، بمعنى أنه لو اتفق الأطراف على انعقاد اختصاص المركز بمنازعاتهم فإنه لا یحق 

هیئة الإجراءات التي تتخذ أمام ب من لآي واحد منهم التراجع عن هذا القبول بالانسحا

التحكیم التي یشكلها المركز.

.92-91بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -68
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من خلال هذا فخلاصة القول أن الأطراف العامة لا یحق لها ولا تستطیع التمسك 

ببطلان اتفاق التحكیم بحجة الدفع بإنعدام الأهلیة بموجب قانونها الوطني لإبرام هذا 

.69الاتفاق

.94بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -69
.24-23وكذلك: بن على سلیمة، بن كرو حسینة، المرجع السابق، ص 
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المبحث الثاني

الصور المستحدثة للتراضي

كانت الدول المضیفة للاستثمار تتفق مع المستثمر الأجنبي على 1997قبل سنة 

ء من خلال شرط التحكیم االتقلیدیة سو اللجوء إلى التحكیم وكانت تستند إلى اتفاقیات التحكیم

.70أو مشارطة التحكیم

منازعات الاستثمار سعت ونظرًا للخصوصیة التي تتمیز بها 1997لكن بعد سنة 

العدید من الدول والبلدان إلى إیجاد تنظیم قانوني یسمح بالتوفیق بین المستثمر الأجنبي 

ودولته ومصالح الدولة المضیفة للاستثمار، وهذا ما دفع بهذه الدول إلى إبرام اتفاقیات دولیة 

وانینها الداخلیة قبولها ثنائیة منها ومتعددة الأطراف إضافة إلى تعبیر هذه الدول من خلال ق

لحل المنازعات التي تنشأ بینها وبین المستثمر إلى التحكیم وجعله الوسیلة الأنجعاللجوء 

لدولي لتسویة منازعات الاستثمار و بناءًا على هذا الأجنبي وهذا في إیطار المركز ا

یتم الإعتماد لم حكیم المركز الدولیلتراضي الدولة على اللجوء إلى تر جدیدة صوَ  تستحدثإ

وهذه الصورة المستحدثة للتراضي تتمثل في تشریعات الدولة الداخلیة (المطلب 71علیها سابقاً 

المتعلقة بالاستثمار (المطلب الثاني).الأول) والاتفاقیات الدولیة 

المطلب الأول

ر عن الرضا في القوانین الداخلیةالتعبی

بالرغم من كل الضمانات التي تتیحها الدول للمستثمرین الأجانب لجلب وتفعیل 

الاستثمارات، إلا أنها لا تبدو كافیة في نظر المستثمر الأجنبي وهذا خاصة في حالة نشوب 

ورعایا الدول على ضوء اتفاقیة واشنطن، المرجع السابق، ص قبایلي طیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول -70
135.

خاص، دار المطبوعات صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي ال-71
.444-443ص ،2005الجامعیة، الإسكندریة، 
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ن المستثمر یهذا ما أدى بالدول إلى السعي لتضم،نزاع یبنه وبین الدولة المضیفة للاستثمار

ستفاء حقه وقت نشوب النزاع وهذا ما قدیمه لضمانات إجرائیة لإن خلال تالأجنبي م

دولي لتسویة الدول المضیفة للاستثمارات إعطاء موافقتها على اختصاص المركز الأدىب

ا الداخلي المتعلق بالاستثمار من خلال نص صریح یرد في قانونهمنازعات الاستثمارات

ل في منازعاتها، بحیث یتمیز هذا بر عن رضاها على اختصاص المركز الدولي للفصتع

الرضا بانفصال التعبیر عن إرادة كل طرف، فالدولة تعبر عن رضاها بموجب قانون داخلي 

عبر المستثمر قبوله كتابة بعد نشوب النزاع.بینما ی

لقد عرفت هذه الصورة الجدیدة قبول الدول إلیها، حیث إتبعتها العدید من الدول لتوفیر 

تنظر ستثمرین بهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلیها لكن في المقابل لم ضمانة إضافیة للم

رتب جراء نصوصها الداخلیة والمثال على ذلك قضیة تیرة التي ستالنتائج الخطالى الدول 

عرض الدولة إیجابا من سنتطرق الىمدى اعتبار التي سنتناولها في الفرع الأول ثم  الاهرام

.72خلال (الفرع الثاني)

الأولالفرع 

)ضد جمهوریة مصر العربیةSPPقضیة (موقف التشریعات الداخلیة من الرضى 

اتفاق بین شركة تتلخص وقائع هذه القضیة في قیام جمهوریة مصر العربیة بإبرام 

وانضمت إلیها الشركة الأم بهدف إنشاء مجمعین SPP(middleeast)جنوب الباسفیك 

شركة الأم السیاحیین ولما ثار نزاع بینهما حول تعویض الأضرار التي لحقت بالشركة قامت 

ضد جمهوریة مصر لطلب التعویض رغم CIRDIبتقدیم طلب تحكیم أمام المركز الدولي 

شركة  تز، حیث أسسعدم وجود نص في العقد یشیر إلى عرض النزاع على تحكیم المرك

SPPالمتعلق 1974لسنة 43من القانون المصري رقم8ى المادة اختصاص المركز عل

ا الدولالأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، المرجع قبایلي الطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعای-72
.136السابق، ص 
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باستثمار المال العربي والأجنبي والتي تنص: "تتم تسویة منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفیذ 

أحكام هذا القانون بالطریقة التي یتم الاتفاق علیها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقیات 

90مصر بموجب القانون رقم الساریة بین الدول ومواطني الدول الأخرى التي انضمت إلیها 

في الأحوال التي تسري فیها.1971لسنة

.73ویجوز الاتفاق على أن تتم تسویة المنازعات بطریق التحكیم...."

فع بعدم اختصاص المركز الدولي لتسویة هذا النزاع نظراً لعدم وجود دتقدمت مصر بال

.74ما یلزم مصر اللجوء إلیه

ستخلصها فیما یلي: قدمت عدت دفوع ومجموعة من الأسس نحیث 

من اتفاقیة 25/1حسب ما اشترطته المادة أولها غیاب اتفاق كتابي بین الطرفین 

واشنطن.

وعلى  SPPترخیص من الشركة الأجنبیة سحبت إضافة إلى أن الدولة المصریة قد 

، إلا أنه یشترط حصول 1974لسنة 43لم تعد خاضعة لأحكام القانون رقم  هذا هي

المستثمر على ترخیص من الدولة لممارسة نشاطه.

النزاع لا یكفي بمجرد إشارته إلى حل8والدفع الآخر یتمثل في اعتبار أن نص المادة 

نون المصري من القا8اختصاص المركز لأن نص المادة نعقاد وفقا لإجراءات التحكیم لا

ر عن رضا ها التحكیم وعلى هذا فالنص لا یعبأشار إلى عدة وسائل لتسویة النزاع ومن بین

لاختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بل ,م المركزیالدولة للجوء إلى تحك

إلى اتفاق محدد.وفقا 

راجع كل من :-73
.359د الیاعید المعطي حسین على، المرجع السابق، ص 

.446-445صفوت أحمد عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص وكذلك : 
.291خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص -74
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لدولة على قررت هیئة التحكم بالتمسك باختصاصها للنظر في النزاع لثبوت رضا ا

من قانون الاستثمار ورفضت جمیع الأسس المستند إلیها من طرف 8ذلك في نص المادة 

الدولة المصریة بعدم اختصاص المركز حیث قررت هیئة التحكیم أنه مادام أنه لا یوجد 

اتفاق بین الأطراف ولا یوجد اتفاقیة بین مصر ودولة المستثمرین الوسیلة المختارة لتسویة 

شكل قبول صریح للجوء إلى من قانون الاستثمار المصري ی 8دة إن نص المافالنزاع 

.75من اتفاقیة واشنطن25/1التحكیم أمام المركز وفقا لما تشترطه م 

الفرع الثاني

عرض الدولة إیجاباً مدى اعتبار 

جذب المستثمرین الأجانب لتطویر إلى تسعى العدید من الدول المضیفة للاستثمار 

م الدول بالنص على قوانینها الداخلیة للاستثمار على اللجوء إلى وعلى هذا تقو اقتصادهم،

بنص صریح وجازم تعبر عن CIRDIتحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 

ین الأجانب موجه للمستثمر لمركز، وتعد هذه النصوص إیجابا رضاها للجوء إلى تحكیم ا

ومن بین أبرز الأمثلة التي 76للمركز لتسویة منازعاتهمالذین إن قبلوه انعقد الاختصاص 

من القانون 8عرضت على إحدى محاكم تحكیم المركز الدولي ما نصت علیه المادة 

التي تنص على ما یلي: 1993الخاص بالاستثمار الألباني لعام 

" توقع دولة ألبانیا بمقتضى هذا القانون على تقدیم المنازعات إلى المركز الدولي

لتسویة منازعات الاستثمار المنشأ بموجب اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول 

"1965مارس 18ورعایا الدول الأخرى المبرمة في واشنطن في 

.117كیم الدولي الخاص، المرجع السابق، ص إبراھیم أحمد إبراھیم، التح-75
راجع في ھذا الشأن:-76

.42جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص 
المرجع ،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدولالأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطنقبایلي طیب،و كذلك : 

.140السابق، ص 



الاستثمارنزاعات في التحكیم إلى اللجوء على الإتفاق:الأولالفصل

32

وطبقا لنص المادة أعلاه تمسكت محكمة التحكیم باختصاصها في قضیة 

)02/94ARB(.TRADEX HELLAS C/ALBANIE الموافقة على ، حیث أقرت أنه یمكن

ن هذه الموافقة التحكیم بإجراء إنفرادي من قبل الدولة المتعاقدة بموجب قانونها الداخلي وأ

هذا من جهة ومن جهة 77طلب المستثمر الأجنبي التحكیم أمام المركزترتب أثارها بمجرد

نصوص أقل صراحة للتعبیر عن تتضمن أخرى فهناك بعض الدول المضیفة للاستثمار التي 

صاص المركز الدولي أي إیجاب غیر صریح من قبل الدولة،إلا أن محاكم تحكیم هذا اخت

رضا الدولة على التحكیم المركز وهذا كما رأینا سابقا في الأخیر تتوسع في تفسیرها لتقریر 

إذ تمسكت الدولة المصریة بعدم اختصاص المركز للفصل SPPقضیة مصر ضد شركة 

یم أقرت باختصاص المركز بعد توسعها في تحلیل ودراسة في النزاع إلا أن محكمة التحك

من قانون الاستثمار المصري، فهو یمثل قبول صریح وكتابي باختصاص 8نص المادة 

المركز نظراً لغیاب اتفاق بین الطرفین على اختیار وسیلة معینة لفض النزاع وغیاب اتفاقیة 

.78ثنائیة بینهما

رى للدول تشترط وجود اتفاق لاحق بین الدول المضیفة كما نجد أیضا قوانین داخلیة أخ

والمستثمر الأجنبي للجوء إلى التحكیم، حیث لم تكتفي هذه الدول بالنص القانوني الداخلي 

للقول بوجود إیجاب الدولة للجوء إلى التحكیم والمثال على ذلك القانون المصري للاستثمار 

ذي عدلت بموجبه الدولة المصریة المادة منه ال55في نص المادة 1989لسنة  230رقم 

من القانون السابق التي تنص: "دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء المصري 8

یجوز تسویة منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفیذ أحكام القانون بالطریقة التي یتم الاتفاق 

لى تسویة هذه المنازعات في علیها مع المستثمر، كما یجوز الاتفاق بین الأطراف المعنیة ع

ودولة المستثمر أو في إیطار اتفاقیة إیطار الاتفاقیات الساریة بین جمهوریة مصر العربیة 

، دكتوراهالأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور بصددھا، رسالةغسان علي علي، الاستثمارات -77
.446، ص2004جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، القاھرة، 

.28طھ أحمد على قاسم، المرجع السابق، ص -78
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تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى التي انضمت إلیها جمهوریة 

، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي 1971لسنة 90مصر العربیة بالقانون رقم 

الجدید على جواز الاتفاق على اللجوء إلى وهكذا اقتصر النَص)تسري فیها هذه الاتفاقیة

تبر ذلك إیجابا ملزماً حیث یفترض النص وجود علاقة عقدیة بین التحكیم لكن لا یع

المستثمرین الأجانب والدول المضیفة للاستثمار أي جمهوریة مصر العربیة بموجبها یتم 

.79الاتفاق على تحكیم المركز الدولي

من خلال ما سبق نصل بالقول أن محاكم تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات 

عتبرت النصوص التشریعیة والداخلیة للدول المضیفة للاستثمارات الخاصة الاستثمار، ا

باللجوء إلى التحكیم مع المستثمرین الأجانب بمثابة إیجاب ملزم.

المطلب الثاني

الدولیةالتعبیر عن الرضا بموجب الاتفاقیات 

للاستثمار في تعد اتفاقیات الاستثمار الوسیلة الأمثل لتشجیع المستثمرین  الأجانب 

الدول المضیفة فهي تقوم بتنظیم الاستثمار من جهة ومن جهة أخرى تجرمها الدول المضیفة  

مع الدول الكبرى قصد الاستفادة من تكنولوجیاتها ورأسمالها.

تتضمن معظم هذه الاتفاقیات نصوصاً خاصة بتسویة النزاعات التي یمكن أن تثور 

الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار باتخاذ زمة للمستثمر بین الأطراف وتقدیم الضمانات اللا

فض النزاعات واستبعاد اللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة، لالتحكیم الدولي كاختصاص 

.80وهذا ما أدى إلى ظهور هذا النوع الجدید من التحكیم على أساس الاتفاقیات

.363دالیا عبد المعطي حسین علي، المرجع السابق، ص -79
تحكیم أمام المركز الدولي لتسویة المنازعات الاستثمار، مذكرة لنیل شھادة حسیني یمینة، تراضي الأطراف على ال-80

وزو، ، جامعة مولود معمري، تیزي و العلوم السیاسیةالحقوقر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیةیالماجست
.28.وكذلك: بن علي سلیمة، بن كرو حسینة، المرجع السابق، ص 90، ص 2011
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اتفاقیات هذه الاتفاقیات التي تتنوع من سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى دراسة

ثنائیة (الفرع الأول) واتفاقیات متعددة الأطراف (الفرع الثاني).  

الفرع الأول

التعبیر عن الرضا في إطار الاتفاقیات الثنائیة.

تهدف اتفاقیات الاستثمار إلى استقطاب العدید من المستثمرین وذلك عن طریق تحدید 

ول عقود الاستثمار وتحدید كافة الامتیازات والحقوق والتي یتمتع بها إطار قانوني واضح ح

للاستثمارات إلى إبرام ما أدى بالدول المضیفة المنتمین للدول المتعاقدة، وهذاالمستثمرین 

.81العدید من الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات

لتسویة النزاعات التي قد تنشأ بین نصوص وبنود ات الثنائیة تشمل معظم الاتفاقی

الدولتین فأغلب هذه الاتفاقیات تجیز اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات 

الاستثمار، حیث تبدي الدولتان المتعاقدان موافقتهما الخضوع لتحكیم المركز الدولي 

)CIRDIستثمر الأجنبي.) من خلال هذا البند لتسویة ما یثور من نزاع بین الدولة والم

بل لم تقم اتفاقیة واشنطن بالإشارة إلى هذا النوع من رضا الدولة قصد تسویة نزاعاتها، 

ى اختصاص المركز المعبر عنه في الإمكانیة من خلال موافقة الدولة علالاعتداد بهده تم 

الواردة في قانون الاتفاقیة الثنائیة وعلى هذا فإلى أي مدى یمكن إعتبار بنود تسویة النزاعات 

الاتفاقیات الثنائیة إیجاباً ملزمًا صادرًا من الدولة تعلن عن إرادتها إحالة نزاع الاستثمار إلى 

تحكیم المركز؟ وما هو موقف الاجتهاد التحكیمي من الاتفاقیات؟  

.91یمینة، المرجع السابق، ص حسیني -81
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لمنازعات في الاتفاقیات الثنائیةأولا: بنود تسویة ا

المنازعات في الاتفاقیات الثنائیة من إرادة تختلف الإرادة الواردة في بنود تسویة 

لاحق من طرف الأطراف المعنیة، وأحیانا تحتاج إلى اتخاذ إجراءصریحة إلى إرادة ضمنیة

تبرمها صراحة عن إرادتها الخضوع الأمثلة التي تعبر الدولة عن الاتفاقیة التي فمن 

مة بین الجزائر وحكومة مملكة خص بالذكر الاتفاقیة المبر لإجراءات التحكیم أمام المركز ن

على التي تنص  2ف  8السوید حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات في نص المادة 

توافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع وفقا لخیار المستثمر إلى التحكیم الدولي لتسویته 

أمام إحدى الهیئات التالیة:

المتعلقة بالاستثمارات للتسویة بالتحكیم، أ) المركز الدولي لتسویة النزاعات 

بموجب اتفاقیة واشنطن .... على أن یكون انظم إلیها الطرفان المتعاقدان.

ب) تسهیلات المركز الإضافیة.

التحكیم للجنة الأمم المتحدة ج) محكمة خاصة یتم تكوینها طبقا لقواعد 

للقانون التجاري الدولي(....).

فیها إبرام اتفاق لاحق بین الأطراف قصد اللجوء إلى التحكیم، لا أما البنود التي یشترط 

تیح تالبنود نجد التعبیر عن الإرادة ضمنیاً حیث إیجاباً من الدولة إضافة إلى هذهتعتبر

الدولة عدة خیارات یلجأ المستثمر لإحداها فإن لم یكن تعبیر عن تراضي صریح إلا أن ذلك 

.82یستفاد ضمنیاً 

المرجع السابق، ،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدولالأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطنقبایلي طیب،-82
.146-144ص 

حول تشجیع وحمایة الاستثمارات في ومن الأمثلة عن ھذه الاتفاقیات نخص بالذكر الجزائر على الصعید الوطني وفرنسا 
أشھر یرفع النزاع للمحكمة المختصة وھي المحكمة الجزائریة وإما أمام 6منھا أن النزاع إذا لم یستوفي مدة 8المادة 

المركز الدولي لتسویة منازعات.
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ناء على نصوص الاتفاقیة الثنائیةس اختصاص المركز بثانیا: تأسی

محكمة  ت لقد أظهرت وتوصلت محاكم التحكیم إلى اجتهاد تحكیمي جدید حیث أسس

التحكیم اختصاصها لأول مرة على الاتفاقیة الثنائیة بصدد قضیة عرضت على المركز والتي 

كا التي تتلخص وقائع هذه القضیة باتفاق شركة آسیا ضد سریلانAAPLتتمثل في قضیة 

للمنتوجات الزراعیة مع الحكومة السریلانكیة لإنشاء مشروع مشترك (مزرعة جمبري) 

إثر عملیات عسكریة، قامت وبالتالي قامت القوات المسلحة السریلانكیة بتدمیر المزرعة 

تفاقیة المبرمة بین دولة س طلبها في اللجوء إلى التحكیم بموجب الایأسبتAAPLشركة 

التي تنص:  1فقرة  8مدعمة طلبها بنص المادة 1980سریلانكا والمملكة المتحدة عام 

"على كل دولة متعاقدة الموافقة على إحالة أي نزاع قانوني ینشأ بین أي طرف متعاقد 

الأول ورعیته أو شركة تابعة للطرف المتعاقد الأخر بشأن استثمار الأخیر في إقلیم الطرف

إلى التحكیم وفقاً لقواعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار".

لإتفاقیة الثنائیة أن من امحكمة التحكیم باختصاصها وإستخلصت وعلى هذا تمسكت

8/1لجوء الأطراف إلى التحكیم جزء من النظام القانوني لدولة سریلانكا، كما أن المادة 

.83تشیر إلى تحكیم المركز

وبوقائع هذه القضیة عرف نظام التحكیم في منازعات الاستثمار تحول ومنعرج كبیر إذ 

في إطار الاتفاقیات التحكیمیة  ةقائملى التحكیم كما هيإرادة الأطراف باللجوء ام تبقى ل

فیمكن اللجوء إلى التحكیم بشكل إنفرادي وهذا متوقف على إرادة ى،لتقلیدیة أي معنا

للجوء إلى محاكم التحكیم متى شاء دون توفر شرط أو مشارطة التحكیم أو المستثمر لقبوله ا

دون علاقة عقدیة.

المرجع السابق، ،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدولالأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطنقبایلي طیب،-83
.147ص 

وقائع النزاع في:كذلك: و
من اتفاقیة مركز تسویة منازعات 42/1صلاح الدین جمال الدین، نظرات في القانون الواجب التطبیق وفقا للمادة 

وما بعدھا.80، ص 1996الاستثمار، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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ركن التراضي في وعلى هذا فإن محكمة التحكیم قد جسدت الإجتهادالتحكیمي بتوافر 

أغلب القضایا المعروضة على المركز نذكر منها:

قضیة الشركة الهولندیة ،84قضیة الشركة الیونانیة ضد الحكومة المصریة-

Fedexnvضد حكومة قنزویلا ضف إلى ذلك قضیة شركةwenahotelsltd الإنجلیزیة

ضد الحكومة المصریة وأخیر نشیر أن محاكم التحكیم الدولي لا تستند فقط على الاتفاقیات 

رتكز كذلك اختصاص المركز على الاتفاقیات المتعددة الثنائیة للفصل في النزاع، بل ی

  اف.الأطر 

الفرع الثاني

إطار الاتفاقیات متعددة الأطرافالتعبیر عن الرضا في

لم تكتفي الدول في سعیها إلى إیجاد تنظیم دولي شامل للاستثمارات الأجنبیة بإبرام 

الاتفاقیات الثنائیة بل تجاوزت ذلك ولجأت إلى إبرام اتفاقیات متعددات الأطراف التي تعد 

تجمع بین عدد كبیر من الدول التي تسعى إلى إبرام عدد كبیر أحد أهم الوسائل باعتبارها

.85من الاتفاقیات قصد جذب المزید من المستثمرین

الأطراف لقد شهد العقد الأخیر من القرن الماضي إبرام العدید من الاتفاقیات المتعددة 

زعات حیث أشارت جل هذه الاتفاقیات إلى التحكیم في إطار المركز الدولي لتسویة منا

الاستثمار بصفة خاصة، لحل المنازعات التي تنشأ بین المستثمرین وإحدى دول الأطراف 

في الاتفاقیة وهذا من خلال تعبیر الدولة عن إیجابها وقبول التحكیم الذي یتحقق بمجرد 

. ویكون على المستثمر التعبیر عن قبوله عن طریق تقدیم موافقة 86التصدیق على الإتفاقیة

.87دیمه طلب التحكیم لدى المركز الدوليالكتابة بتق

www.worldbank.org/icisid/cases:وقائع القضیة فيلى یمكن الإطلاع ع-84
.109حسیني یمینة، المرجع السابق، ص -85
.383دالیا عبد المعطي حسین علي، المرجع السابق، ص -86
.477بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -87
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الاتفاقیة حول میثاق الطاقة الأطراف نخص بالذكر  ةالمتعددومن أهم هذه الاتفاقیات

(tce) واتفاق التبادل الحر لشمال أمریكا(ALENA).

TCEأولا: الاتفاقیة حول میثاق الطاقة 

تعتبر أول اتفاقیة متعددة الأطراف تتعلق بالاستثمار في مجال وقطاع معین وهو قطاع 

دول المجموعة الأوربیة وقع علیها 17/12/1994بتاریخ لشبونة الطاقة أبرمت في 

دخلت حیز ومجموعة الدول الأعضاء في المنطقة من أجل التعاون والتنمیة الاقتصادیة، 

.88التصدیق علیها من طرف ثلاثون دولةبعد1998النفاذ في سنة 

تهدف هذه الاتفاقیة إلى تنمیة التعاون في مجال الطاقة عن طریق السعي لجذب 

الاستثمارات التي تشمل كل أنشطة الطاقة سواء الإنتاج، الاستغلال، التوزیع أو التخزین أي 

كان نوعها ومصدرها كالطاقة النوویة والكهربائیة، البترول والغاز.

ضمنت الاتفاقیة نصوص لتسویة المنازعات بین المستثمرین ودول الأعضاء في ت

.2789وكیفیة تسویة المنازعات في المادة26الاتفاقیة في نص المادة 

عن آلیة تسویة النزاعات بین المستثمر ودول أحد من هذه الاتفاقیة 26نصت المادة 

لم یتم حل النزاع خلال قة الودیة، فإن الأعضاء في الفقرة الأولى أن التسویة ستكون بالطری

فقرة 26فین الحل الودي، یكون للمستثمر وفقا لنص المادة أشهر من تاریخ طلب أحد الطر 3

للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع أو أي إجراءات خیار اللجوء إلى المحاكم الوطنیة 2

الفقرة الثالثة من نفس التسویة المتفق علیها بصفة مسبقة أو الطرف المنصوص علیها في 

المادة حیث تتعلق الفقرة الثالثة برضا الدولة الغیر مشروط لإخضاع أي نزاع بین الطرفین 

إلى إجراءات التحكیم.

88
-BeNHamidaWalid, l'arbitrage transnational unilatéral thèse de doctorat ,université panthéon,assas2,Paris,

2003, p 54.
.115-114حسیني یمنة، المرجع السابق، ص -89
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وعلى هذا یكتمل ركن التراضي على اللجوء إلى التحكیم بعد تعبیر المستثمر كتابة عن 

برم بین الطرفین أو أي وثیقة أخرى الإیجاب الصادر من الدولة المتعاقدة سواء في العقد الم

.90مستقلة

ALENAثانیا: اتفاق التبادل الحر لشمال أمریكا 

هذه الاتفاقیة بهدف تحریر التجارة وتوسیع التعاون المتعدد الأطراف لتحریر أبرمت

التجارة وتسهیل المبادلات عبر الحدود بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك وكندا في 

النصوص الخاصة بتسویة النافتاتضمن اتفاق 1994ودخلت حیز النفاذ في عام 1992

11الفصل من الاتفاق الوارد ضمن أحكام 1116ت المادة منازعات الاستثمار، حیث نص

على حق المستثمر في اللجوء إلى التحكیم بعد محاولة حل النزاع بالتسویة الودیة ونصت 

على موافقة كل طرف بتقدیم الدعوى إلى التحكیم مما یدل على رضا  1ف  1122المادة 

من الاتفاق.1122المادة الأطراف بالتحكیم المعبر عنه في الإیجاب الوارد في 

من الاتفاقیة عن  1121دة ول المستثمر اللجوء إلى التحكیم فقد نصت المابویتلخص ق

ره عن یتخلي المستثمر عن طرق أخرى للتسویة الودیة ضد الدولة المضیفة وتعبضرورة 

منحت الحق للمستثمر اختیار التحكیم 1120قبول التحكیم ضف إلى ذلك في نص المادة 

هیئة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لأمام المركز الدولي أو بموجب قواعد التحكیم إما 

المبادرة بإتخاذ الحق للمستثمر وحده ALENAاتفاق التبادل الحر اأعطوا واضعو هكذا 

.91إجراءات التحكیم دون منح نفس الحق للدولة المضیفة

المرجع ،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدولالأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطنقبایلي طیب،-90
.151-150السابق،ص 

.153-152، ص قبایلي طیب، المرجع نفسھ-91
.112-111، ص وكذلك: حسیني یمینة، المرجع السابق
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یز التنفیذ بهدف تشجیع وترقیة تفاقیة واشنطن حمنذ أن دخلت االدول خاصة النامیة، سعت 

ستثمارات على إقلیمها، إلى تضمین عقودها بنود یلخصون فیها إرادتهم باللجوء إلى التحكیم الا

سواء عن طریق شرط التحكیم أو مشارطة التحكیم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبعد التوسع من 

من اتفاقیة واشنطن، حیث إكتفت بتقریر 25/1یر السمة الإختیاریة التي نصت علیها المادة تفس

تحكیم المركز إما في إلى صاص الهیئات التحكیمیة للنظر في هذه القضایا بمجرد نص یشیر اخت

.92ستثمار سواء اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطرافطني أو في الاتفاقیات الدولیة للاتشریع و 

المحاكم التحكیمیة للنصوص القانونیة والاتفاقیات الخاصة بتسویة منازعات تفسیرأدى 

به قبول المستثمر من خلال لجوئه المنفرد إلى اقترنالاستثمار إلى تقریر رضا الدولة بالتحكیم إذا 

أي إتفاق تحكیم أو علاقة هیئات تحكیم المركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمار دون وجود 

للتراضي التي تتمثل في إعتبار قبول مألوفةوسیلة غیر ابتكارملت هذه الهیئات إلى ع تعاقدیة.

.93إختصاص المركز بناءًا على نص داخلي أو اتفاقي

لقد أفرزت الصور المستحدثة للتراضي وفقًا لمحاكم التحكیم إلى ظهور عدة آثار قانونیة التي 

لتراضي (المبحث الأول) والنتائج القانونیة تتمثل في المشاكل الناجمة عن الصور المستحدثة ل

المترتبة عن هذه الصور (المبحث الثاني).

92
.172-171بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص.ص -

93
بحث مقدم في الملتقى الدولي حول ة الأخرى لحسم المنازعات،الدولیة الحدیثة في التحكیم والوسائل السلیمالإتجاھات"محمد أبو العینین، -

، جامعة بجایة، كلیة الحقوق، 2006جوان 14/15، یومي "بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة:التحكیم التجاري الدولي في الجزائر"
.24ص 



التقلیدیة للطرق خلافًاالتراضيتكوینآثار:الثانيالفصل

41

المبحث الأول

الإشكالات الناجمة عن الصور المستحدثة للتراضي.

یصادف التحكیم في منازعات عقود الاستثمار العدید من المشاكل القانونیة الناجمة عن كون 

أحد الأشخاص المعنویة التابعة لها، إذ یتمتع بوضع ومركز ممیز أحد أطراف العقد هو الدولة أو

غة خاصة، جود الدولة كأحد أطراف النزاع یصبغ عملیة التحكیم بصبیسعى للحفاظ علیه، إذ أن و 

ویرجع ذلك إلى أن الدولة لها مفهوم مختلف للتحكیم كوسیلة لحل النزاعات، فهي تنظر إلى 

وتقبل قیود هي متحررة منها، عكس الطرف الخاص الذي یرى التحكیم على أنه فقدان لحریتها

.94متطلبات المتشددة للتقاضيالالتحكیم على أنه مهرب من 

ترتبط المشاكل التي یواجهها التحكیم الدولي عند اللجوء إلیه في منازعات الاستثمار، سواء 

الأول) والمشاكل الناتجة عن في المشاكل الناتجة عن التشكیك في قابلیة النزاع للتحكیم (المطلب 

تمسك الدولة بحصانتها (المطلب الثاني).

المطلب الأول

المشاكل الناجمة عن التشكیك في قابلیة النزاع للتحكیم

یتعرض التحكیم في منازعات الاستثمار إلى عدة مشاكل التي تصادفه من طرف أحد 

یحاول هذا الطرف إثارة العقبات الأطراف التي تكون مصلحته عدم اللجوء إلى التحكیم، بحیث 

، وتتمثل هذه المشاكل 95والمشاكل حول بنود الاتفاق على التحكیم من أجل إفشال عملیة التحكیم

في الغالب في التشكیك في صحة اتفاق التحكیم أو من ناحیة موضوع النزاع فهناك مواضیع لا 

.96یجوز أن تكون محلاً للتحكیم

94
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار، التحكیممنى بوحتالة، -

.101، ص. 2014الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
.47-46وكذلك: بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص.ص. 

95
.48، ص بشار محمد الأسعد، المرجع نفسھ-

96
إلى 15، بحث مقدم إلى الدورة العامة لإعداد المحكم التي نظمھا مركز تحكیم عین الشمس من المسائل القابلة للتحكیمحسام الدین الأھواني، -
.37، ص. 2002مارس 20
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وقتئدمت محاولات إحباط عملیة التحكیم من طرف الدولة أو حكومة ما، فإنها تستدل ا تإذو 

وتستند إلى أن:

الدولة لا تملك الأهلیة والقدرة الكافیة على اللجوء إلى التحكیم بموجب قانونها الوطني (الفرع 

ع الثاني).الأول) أو أن موضوع محل النزاع لا یجوز النظر فیه بموجب قانونها الوطني (الفر 

الفرع الأول

لدولة الكاملة للجوء إلى التحكیمالتشكیك في أهلیة ا

الأصل أن مسألة التشكیك في أهلیة الدولة وقدرتها على اللجوء إلى التحكیم لا تثور لَمِا كان 

هذه القاعدة العامة، فإن هذه المسألة تثور في لستثناء یم إختیاري یتم برضاء الأطراف، كإالتحك

وجود اتفاق بین الدولة وإحدى الهیئات التابعة لها على اللجوء إلى التحكیم بصدد عقد من حالة 

العقود التي أبرمتها تلك الجهات.

حیث تسعى الدولة أو أحد هیئاتها التخلص من التزامها المتمثل في اللجوء إلى التحكیم 

لجوء إلى التحكیم، مؤسسسة ذلك إما بدفعها بعدم أهلیتها أو عدم توافر القدرة الكافیة لها من أجل ال

في أن قانونها الوطني لا یعترف بشرط التحكیم في هذا النوع من العقود أو إما في أن أحكام 

القانون الوطني الذي تم تعدیله بعد الاتفاق على التحكیم أصبح لا یجیز لجوء الدولة إلى التحكیم 

.97في مثل هذه العقود

الوطني للدولة الطرف في الاستثمار لا یعترف بشرط التحكیم في حجة أن القانون أولا: 

هذا النوع من العقود.

تكون الدولة أو المؤسسة العامة أو القانونیة تتضمن نصوصًا تستبعد التيمعظم الأنظمة 

المنازعات التي تكون  في نظروتجعل الإختصاص بالهیئة طرفًا فیها من الخضوع إلى التحكیم

هذه الأشخاص طرف فیها إلى القضاء الوطني، بل یحدد بعض هذه الأنظمة الإختصاص إلى 

القضاء الإداري للنظر في هذه المنازعات.

97
.363، ص 2004، 1ت، طمنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،حفیظة السید الحداد، -
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ثبتت العدید من الحالات على الصعید الدولي، لجوء الدولة المعنیة إلى إنكار شرط التحكیم 

وهو ما .98تفاقها على التحكیم وفقًا لقوانینها الداخلیةالتي سبق لها قبوله بدعوى عدم جواز إ

رفضته أحكام المحاكم وهیئات التحكیم.

إلى أن محكمة إستئناف باریس كان calakisذهبت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة 

علیها فقط الفصل في مسألة ما إذا كانت القاعدة المصاغة لحكم العقود الداخلیة یجب أن تطبق 

التجارة، الأمر الذي أجابت علیه المحكمة العلیا احتیاجاتالعقد الدولي المبرم من أجل أیضا على

ر المذكور لا یعمل به بصدد العقود الدولیة.، إذ قضت بأن الحظبالنفي

ي وهو ما یفید أن الدولة الفرنسیة تلتزم بترتیب كافة الآثار المترتبة على شرط التحكیم الذ

في القانون الفرنسي الذي یمنع الدولة من قبول شرط فع بالحظر القائمقبلته، دون أن تحتج وتد

التحكیم في العقود التي تبرمها.

sanكذلك في قضیة  carloر في إنتهت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصاد

الفرنسي على الدولة والهیئات ر الوارد في قانون المرافعات إلى عدم سریان الحظ1966ماي2

.99في قبول شرط التحكیم في إطار العلاقات الدولیةالعامة 

ذهبت محكمة استئناف باریس بشأن المنازعة بین 1996جوان13ففي الحكم الصادر في 

Icoriالشركة الإیطالیة  Estero والشركة الكویتیة للتجارة والمعاملات الخارجیة والاستثمار، بعد

من النظام العام الدولي الذي یقضي بصحة أن تمسكت الشركة الكویتیة بأن المبدأ المستخلص

شروط التحكیم في العقود التجاریة المبرمة من قبل الدولة من أجل حاجة المعاملات الدولیة لا 

یعمل به في العقد المبرم بین الشركة الكویتیة والذي أبرمته بصفتها ممثلة لدولة الكویت وبین 

ر في المادة ي إختاره الأطراف لیحكم عقدهم یحظي الذنظرًا لأن القانون الجزائر الشركة الإیطالیة 

منه على الأشخاص الاعتباریة العامة قبول التحكیم وهو ما یؤدي إلى بطلان التحكیم 442

موضوع المنازعة إلى أنه:

98
التحكیم في العقود الإداریة بین الحظر والإجازة مع إشارة خاصة لأحكام القانون المصري وأحكام التحكیم ھاني صلاح سري الدین، -

.114، ص 2003، 1سلسلة إصدارات المركز الیمني للتوفیق والتحكیم، طالتجاري الدولي، التحكیم العربي في آفاق الألفیة الثالثة، 
99

.51-50بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص.ص -
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ر المفروض على الدولة لإبرام اتفاق التحكیم، فإن هذا الحظر یبقى "أیا ما كان أساس الحظ

قاصرًا على العقود التي تتم وفقا للنظام الداخلي، وبین تلك التي تتعلق بالنظام العام الدولي، فوفقًا 

متنع على الدولة أن تستفید من أحكام قانونها الوطني أو من قانون العقد للتخلص یلهذا الأخیر 

ولي وتم إبرامه وفقًا هذا الاتفاق قد ورد في إطار عقد دمن اتفاق التحكیم، فما دام فیما بعد 

للحاجات والشروط التي تتفق مع عادات التجارة الدولیة والنظام العام الدولي فهو اتفاق صحیح وله 

.100الفاعلیة الكاملة

اتفاق التحكیم مما سبق نخلص أن مبدأ استقلال شرط التحكیم في العلاقات الدولیة، یجعل 

في هذا المجال غیر خاضع إلا للنظام العام الدولي، فالدولة إذ قبلت اللجوء إلى التحكیم مقدمًا، 

فإنها لا تستطیع أن تتمسك بقانونها الوطني لتقضي ببطلانه.

هذا في حالة إنكار الدولة لشرط التحكیم التي سبق وأن قبلته متذرعة بقانونها الوطني، لكن 

ي یثور هو كیف سیكون علیه الحال لو تمسك الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة بعدم السؤال الذ

أهلیتها في اللجوء إلى التحكیم وفقًا لقانون هذه الدولة؟

catoilتعرضت محكمة إستئناف باریس لمثل هذه الحالة، في القضیة المرفوعة من شركة 

حكم التحكیم ببطلان 1991دیسمبر17ضد الشركة الوطنیة للبترول في حكمها الصادر في 

.101ةیرانیالصادر لصالح الشركة الإ

عت بعدم إختصاص هیئة التحكیم استنادًا إلى دف catoilتتلخص وقائع هذه القضیة أن شركة 

بطلان شرط التحكیم بسبب عدم أهلیة الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول لقبول شرط التحكیم دون 

من دستور الجمهوریة 139لمادة ي، وذلك وفقًا لالبرلمان الإیرانص المسبق من قبل الترخی

حكم جزئي بالنظر في النزاع ت ، إلا أن هیئة التحكیم رفضت هذا الدفع وأصدر الإیرانیةسلامیة الإ

المبالغ التي إحتجزتها إلى الشركة الإیرانیة.catoilثم حكم نهائي یقضي بإلزام رد شركة 

100
- Cour d'appel de Paris, 13/06/1996 Rev, arb, 1997, p. 251, Note Emmanuel.Gaillard.

101
أنظر:-

-Cour d'appel de Paris, 17/12/1991 Rev, arb, 1993, p. 281, Note Herve Synvet
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ر الوارد المحكمة أكدت على عدم سریان الحظفي هذین الحكمین إلى أنcatoilطعنت شركة 

في الأنظمة القانونیة الداخلیة في إطار العقود الدولیة وذلك بغض النظر عما إذا كان من یتمسك 

.102بالحظر هو الدولة أو أحد أجهزتها أو الطرف المتعاقد معها

ي تم تعدیله بعد الاتفاق على التحكیم ثانیا: حجة أن أحكام القانون الوطني للدولة الذ

أصبح لا یجیز مثل هذا الإتفاق

ELFفي قضیة  Aquitaineترول التي تتلخص وقائعها ، ضد الشركة الوطنیة الإیرانیة للب

، تم 1980جانفي8عد قیام الثورة الإسلامیة في إیران أصدر المجلس الثوري قانونًا في في أنه ب

ك سلطة إبطال كافة عقود البترول التي تراها اللجنة غیر متماشیة بموجبه إنشاء لجنة خاصة تمل

، الذي بمقتضاه تم تأمیم صناعة البترول في إیران.1951مع القانون الإیراني الصادر عام 

ELFتطبیقا لهذا القانون قامت اللجنة السالفة الذكر بإبطال العقد المبرم بین شركة 

Aquitaine وهو ما دفع الشركة الفرنسیة 1966والشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول في عام .

اللجوء إلى التحكیم، إعمالا بشرط  التحكیم المبرم بینها وبین الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول الذي 

لذي تم إبطاله ولقد تمسكت الشركة الإیرانیة بعدم إختصاص المحكم إعمالاً بالقانون الإیراني ا

صدر بعد توقیع العقد.

Bernhardى المحكم المنفرد وقد إنته Gonard إلى الإعتراف بالإختصاص لنفسه: "إذ أنه

من المبادئ المعترف بها في قانون التحكیم الدولي أن شروط التحكیم تستمر لتكون نافذة المفعول 

من شرط التحكیم هو حتى على الرغم من المعارضة من جانب أحد الأطراف في أن العقد المتض

غیر شرعي وباطل.

نتیجة لما سبق فإن الدولة في عقود الاستثمار لا تستطیع بعد موافقتها اللجوء إلى التحكیم، 

أن تتمسك وتدفع ببطلان التحكیم للتهرب من اللجوء إلیه، بحجة أن قانونها الوطني لا یعترف 

شرط التحكیم في العلاقات الدولیة یجعل لالیة بالتحكیم في هذا النوع من العقود، ذلك لأن مبدأ استق

102
.105-104منى بوختالة، المرجع السابق، ص.ص -
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اتفاق التحكیم في هذا المجال غیر خاضع إلا للنظام العام الدولي وحده، أي أنه لا یجوز للمشروع 

لاً بمبادئ النظام االعام التمسك بأحكام قانونه الوطني للتخلص من اتفاق التحكیم الذي أبرمه إعم

العام الدولي، هذا من جهة.

ة أخرى فالعمل بمبدأ حسن النیة في التعاقد یستوجب على الدولة المتعاقدة بإحاطة ومن جه

لجأ الدولة أصلاً إلى الموافقة قانونها الداخلي، ولا تالمتعاقد معها العلم بكل القیود التي یفرضها 

بعدم على شرط التحكیم إلا بعد إستفاء الشروط التي یفرضها القانون الداخلي، فإذا لم یحط علمًا 

فإن النظام العام الدولي یتعارض مع تمكین المشروع التابع الحصول على هذه الموافقة عند التعاقد 

رض أن تلك ه من التمسك بالبطلان، هذا كله بغللدولة التمسك بهذا العیب، ولهذا لا مفر لحرمان

القیود كانت قائمة أثناء تحریر إتفاق التحكیم.

التحكیم، فإنه لا بد من إعمال المبدأ السابق، فالقیود التي أما إذا صدرت بعد الاتفاق على

تصدر تكون مشوبة بالغش بقصد التهرب من شرط التحكیم لسبب أو لأخر ارتأته الدولة، وقامت 

بإصدار التعدیل لخدمة مصلحتها في الدعاوى القائمة.

، حتى ولو كان ابلیة النزاع للتحكیموجود إتفاق التحكیم یكفي لقنخلص بالقول أن مجرد 

القانون الوطني الذي تم الاتفاق على التحكیم في ظله لا یجیز لجوء الدولة إلى التحكیم في هذا 

النوع من العقود، أو أن أحكام القانون الذي تم تعدیله لا یجیز ذلك، حیث لا یجوز للدولة 

الاحتجاج بقانونها للتخلص من موافقتها.

دیل تشریعاتها بغیة الإعتراف صراحة للدولة أو وقد عمدت العدید من الدول إلى تع

الأشخاص العامة بالأهلیة لإبرام اتفاقیات التحكیم نذكر منها على سبیل المثال المشرع الفرنسي 

الذي أجاز بموجبه للدولة والمقاطعات والمؤسسات العامة  1986أوت19الذي قام بإصدار قانون 

إضافة إلى المشرع الفرنسي نجد المشرع المصري الذي أن تقبل بشرط التحكیم في العقود الدولیة.
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لسنة 9بموجب القانون رقم  1993لعام  27قام هو أیضا بإدخال تعدیل على قانون التحكیم رقم 

1997103.

الفرع الثاني

ع للتحكیمالتشكیك في قابلیة موضوع النزا

ئ عن قابلیة موضوع النزاع الناش، بعدم یها لإثارة العقبات أمام التحكیمتدفع الدولة عند سع

ة من المنازعات الناشئة عن هذه یعقود الاستثمار للفصل فیه بواسطة المحكمین، لكون الغالب

العقود تتعلق عن أعمال صادرة عن الدولة بصفتها سلطة عامة سیادیة.

بل تها سلطة علیا وذات سیادة لا تقوالأعمال الصادرة عن الحكومة بصفإذا كانت القرارات

الخضوع للتحكیم، فإن الآثار المالیة المترتبة على هذه القرارات في حد ذاتها تقبل الفصل فیها 

ر على الدولة مرة في النظام العام الدولي تحظآ بواسطة التحكیم، طالما أنه لا توجد أي قاعدة

.104اللجوء إلى التحكیم

الدولة لإجراء من مما لا شك فیه أنه یجوز التحكیم بشأن طلب التعویض عن اتخاذ

ع الاستثماري أو تأمیمه، إذا تم ذلك وفقا للقانون أو الدستور، فإذا و إجراءات نزع الملكیة للمشر 

كانت إعتبارات السیادة تحول دون التعرض للإجراء لمحو أثره فإنها لا تحول دون الاتفاق على 

.105التحكیم بشأن التعویض العادل الذي یستحق في هذه الحالة

تم إبرام عقد بین 1977سبتمبر 8في  106ضد إیرانFramatomeفي قضیة فمثلا 

ولكن  مركزيل ذري شاء مفاعالمنظمة الإیرانیة للطاقة الذریة وبین ثلاث شركات فرنسیة، بغرض إن

pierreوتشكلت هیئة التحكیم برئاسة التحكیمإلى نشب خلاف بین الطرفین، وتم اللجوء  lalive

joeوعضویة كل من  Robert- gold man ولقد دفعت الحكومة الإیرانیة في هذه الدعوى

103
.57-53بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص.ص -

104
دار الفكر الجامعي، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، تحدید ماھیتھا ونظامھا القانوني لھا، حفیظة السید الحداد، -

.289، ص 2001الإسكندریة، 
105

.57الأھواني، المرجع السابق، ص حسام الدین-
106

- OPETIT Bruno, Arbitrage et contrats d'Etat, l'arbitrage framatone et autres c/Atonic Energy organization of
IRAN, J.D.I, N° 1984, p.37.
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إستنادًا إلى أن رئیس المنظمة الإیرانیة للطاقة 1977سبتمبر8ببطلان العقد الأصلي المبرم في 

الذریة قد قام بالتوقیع على العقد دون الحصول على الإذن السابق من البرلمان وإذن سابق من 

على تخلفه، 1974یولیو11یرتب القانون الإیراني الصادر في مجلس المنظمة، الأمر الذي 

.107مطلق غیر قابل للإجازةالعقد بطلان بطلان

على هذا الأساس فإن محمكة التحكیم لیست المختصة بالنظر في النوع المعروض علیها، 

الذي لم تلتفت ، وهو الدفع ةلأن الفصل فیه یؤدي بالمحكمة إلى المساس بالسیادة الوطنیة الإیرانی

المحكمة إلیه، مقررة أنه إذا كان قرار الحكومة الإیرانیة یعتبر قرارًا لا یقبل الخضوع للتحكیم 

ها لسیادتها الوطنیة، وهو ما یغل ید بوصفه من قرارات السلطة العلیا السیاسیة ویعبر عن ممارست

الآثار المالیة المترتبة المحكمة ویفیدها عن التعرض إلیه بأي وجه من الوجوه، وذلك على عكس

على هذا القرار إذ أن هذه الآثار في حد ذاتها قابلة للفصل فیها عن طریق التحكیم.

هكذا فإنه لا یجوز للدولة بعد موافقتها على اللجوء إلى التحكیم ان تتهرب منه بحجة عدم 

حكیم بشأن التعویض قابلیة موضوع النزاع للفصل فیه عن الطریق التحكیم، حیث أنه من الجائز الت

عن عمل من أعمال الإدارة حتى ولو كان مترتبا على عمل لا یجوز التحكیم فیه كقرار إداري غیر 

مشروع.

من خلال ما تقدم نصل بالقول أنه یجب عدم الاعتداد بالدفع بعدم القابلیة للتحكیم بعد قبول 

ة عدم أهلیتها لإبرام إتفاق الدولة شرط التحكیم في منازعة هي طرف فیها، سواء كان ذلك بحج

التحكیم أو لعدم قابلیة موضوع النزاع للفصل فیه من قبل المحكمین، لما یكون من شأنه زیادة الثقة 

في التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات الاستثمار، حیث إستخدمت فكرة النظام العام الدولي للسماح 

م القابلیة للتحكیم على أنها مظهر من بقابلیة منازعات الدولة للتحكیم، وأصبح ینظر إلى عد

.108مظاهر عدم الثقة بالتحكیم الدولي وهو ما یتعارض مع النظام العام الدولي

107
.125علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص -

108
.62-61ع السابق، ص.ص بشار محمد الأسعد، المرج-
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ب الثانيالمطل

المشاكل الناجمة عن تمسك الدولة بحصانتها

تتذرع الدولة إذا ما حاولت التخلص من قبولها عملیة التحكیم بالقیام بعدد من الأفعال 

لعرقلة التحكیم، مستغلة في ذلك ما تتمتع به من حصانة كدولة ذات سیادة، حیث والإجراءات 

یعتبر مبدأ الحصانة ملازمًا لطبیعة الدولة إذ یمكن أن تستعین الدولة بسیادتها كدرع ضد سلطة 

هیئة التحكیم.

طغت مسألة الحصانة، وزاد الجدل حولها، لذلك نسعى إلى توضیح أثر اتفاق التحكیم الذي 

رمه الدولة سواء على حصانتها القضائیة (الفرع الأول) أو حصانتها التنفیذیة (الفرع الثاني).تب

الفرع الأول

الحصانة ضد القضاء

تقوم الدول الطرف في عقود الإستثمار عند سعیها التخلص من قبولها لعملیة التحكیم مع 

یادة من الخضوع لقضاء دولة المستثمر الأجنبي بالدفع بما تتمتع به من حصانة كدولة ذات س

أجنبیة للقول بعدم جواز خضوعها للتحكیم.

فكل دولة تتمتع بالحصانة القضائیة في مواجهة قضاء الدول الأجنبیة، تأسیسًا على فكرة 

السیادة والمساواة بین الدول باعتباره من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، بمعنى أنه لا 

ازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفًا فیها لغیر یجوز إخضاع المن

قضاء هذه الدول، أي عدم إختصاص قضاء دولة أجنبیة بالنظر في تلك المنازعات، سواء كان 

ذلك القضاء رسمي أو قضاء تحكیمي.

إخراج بإرادة الأطراف بحیث تلجأ الدولة إلىلكن بإعتبار التحكیم ذو طابع خاص، یكون 

تمسك الدولة  ىشرط التحكیم في العقد بإرادتها الحرة، فإن التساؤل المطروح حول مدى جدو 

بحصانتها القضائیة أمام هیئات التحكیم على الرغم من أنها إرتضت في إتفاق التحكیم على مبدأ 
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حل المنازعات الناشئة أو التي من الممكن أن تثور بینها وبین الطرف الأجنبي عن طریق 

.109؟التحكیم

حسب الأغلبیة الفقهیة، فإن الدولة تعتبر متنازلة ضمنیا عن حصانتها القضائیة إذا قبلت 

شرط التحكیم، إذ یعتبر إتفاق الدولة على التحكیم تنازل عن سیادتها بالنسبة للموضوع الذي جرى 

حكم بإسم الدولة.الأطراف إلیه ولا یصدربها خاصة أن المحكم ینفذ مهمة عهد الإتفاق من شأنه، 

ولة، وعلى هذا فهو لا یمثل قضاء خاص، لا ینتمي إلى سلطة أي د وهاء التحكیم فقض

في هذه العلاقة  لخولة الطرف في النزاع، ضف إلى ذلك أن الدولة تدسیادة الدعلى  إعتداء

ضا لا ون هذا الر ن یسمح لها بذلك وبرضاء مسبق، وبدالمطلقة وبموجب قانو القانونیة بإرادتها

یمكن إرغام الدولة على اللجوء إلى المثول أمام هیئات التحكیم.

زیادة على ذلك فإن تمسك الدولة بحصانتها القضائیة أمام هیئات التحكیم بعد موافقتها 

المسبقة علیه یعتبر إخلال لمبدأ حسن النیة ویتنافي مع هذا المبدأ، ذلك لأن قبول الدولة لإتفاق 

الإلتزام بتسویة المنازعات التي تنشأ عن عقودها أمام هذا القضاء وحده، التحكیم یفرض علیها 

خاصة أن الأغلبیة من المستثمرین الأجانب یقبلون التعاقد نظرا لتوافر إتفاق التحكیم في العقد 

الطرف  أنَ الذي تبرمه الدولة، ولو رفضت الدولة منذ البدایة الخضوع للتحكیم فمن الممكن

التعاقد معها.الأجنبي یمتنع من

على هذا نستعرض بعض القضایا التي ذهبت محكمة التحكیم إلى رفض أي تذرع من الدولة 

ة الأهرام ذهبت محكمة التحكیم في حكمها هضبففي قضیة ،على أن التحكیم یمس السیادة

إلى تمسك أنه لا قیمة لتمسك الحكومة المصریة بحصانتها القضائیة 1992ماي20الصادر في 

المركز بعد قبول شرط التحكیم، لأن قبول شرط التحكیم یعني التنازل عن الحصانة القضائیة أمام 

.110أمام التحكیم الذي قبلت الخضوع له

109
.149عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص.جمال والمصطفى محمد -

، 2001رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، خضوع الدولة للتحكیم ونظریة السیادة التقلیدیة، وكذلك: رقیة ریاض إسماعیل، 
.282ص.

110
راجع دراسة حول ھذه القضیة في:-

وما بعدھا.105المرجع السابق، ص التحكیم الدولي الخاص، إبراھیم أحمد إبراھیم، 
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إلى  Mahmassaniالمحكم ضد الحكومة اللیبیة، حیث ذهبliamcoقضیة  في كذلك

وخلص 1977ریلأف12رفض أي تذرع بأن هذا التحكیم ضد سیادة الدولة في الحكم الصادر في 

یة بتوقیعها على إتفاق التحكیم ولتظل دائما أن تتنازل عن حقوقها السیادإلى أن: "الدولة یمكنها 

ملتزمة به"

علیه یصبح من المقبول به الیوم على نطاق واسع أنه حینما تقبل الدولة التحكیم، فإن من 

اء، وبالتالي یمتنع علیها أن قضالمفترض أن ذلك القبول یتضمن تنازلاً ضمنیًا عن حصانتها ضد ال

قبولها التحكیم بإستغلال سیادتها، فإتفاق التحكیم یتعارض مع الحصانة ضد القضاء ص منتتخل

.111حیث یمكن إعتباره مضعفا لحصانة الدولة أو الجهة الحكومیة

هو إذا كان قبول الدولة للتحكیم یعتبر تنازل عن حصانتها لكن السؤال الذي یطرح نفسه 

قضاء الدولة التي یضا تنازلا عن هذه الحصانة أمام أ 112القضائیة أمام هیئة التحكیم فهذا یعتبر

یتم فیها التحكیم،  أم یقتصر فقط على هیئة التحكیم؟ 

أن تنازل الدولة عن حصانتها القضائیة یمتد في كل حالة بالقولیذهب جانب من الفقه

ولة الأجنبیة، فالدولة عند موافقتها على التحكیم كانت یستلزم فیها قانون التحكیم تدخل قضاء الد

على یقین بإحتمال عرض النزاع أمام القضاء عند الطعن على حكم التحكیم أو رفع دعوى على 

.113بطلانه

كما یرى الجانب الأخر أنه إذا كان إتفاق التحكیم یسلب من الدولة حقها في التمسك 

شى منه المساس بسیادة الدولة قضاء خاص، لا یخبالحصانة أمام قضاء التحكیم باعتباره 

واستقلالها، فإن عرض النزاع المتفق بصدده على التحكیم أمام القضاء الأجنبي من مقتضاه أن 

تسترد حصانتها القضائیة.

111
.66-64بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص.ص. -

112
دار النھضة العربیة، القاھرة، إتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، مخلوف أحمد، -

.312، ص. 2001
113

.278المرجع السابق، ص. العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،حفیظة السید الحداد، -
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ما لم تكن هناك أمور أخرى تدل على  ةالمیز حیث لا یمكن القول بأن الدولة تنازلت عن هذه 

التنازل عن حصانتها أمام القضاء، وعلیه فإنه لا یعتد بشرط التحكیم ذاته للقول رغبة الدولة في 

بأن الدولة قد تنازلت عن حصانتها أمام القضاء الخاضع لسیادة دولة أخرى.

أما حسب الدكتور بشار محمد الأسعد، فإن إتفاق التحكیم وحده لا یدل عن تنازل الدولة 

ن تنازل الدولة عن هذه الحصانة لا یفترض بل یكون الطرف فیه عن حصانتها القضائیة، لأ

واضح ومؤكد، والتنازل المقول به هنا هو إجراء خاص بذاته وهو التحكیم ولیس القضاء.

فالدولة بقبولها التحكیم تكون قد قبلت المثول أمام هیئة التحكیم فلا یمكن أن تتمسك 

الحصانة أمام جهة أخرى غیر جهة التحكیم بحصانتها أمامها، ولكنها لا تكون قد تنازلت عن هذه 

.114وهي القضاء

لفرع الثاني ا

الحصانة ضد التنفیذ

بعد صدور الحكم التحكیمي في مواجهة الدولة، قد تتمسك بحصانتها في مواجهة إجراءات 

أبرمته التنفیذ سعیًا منها لعرقلة عملیة التحكیم، وهذا ما یثیر التساؤل عن أثر إتفاق التحكیم الذي 

الدولة بإرادتها عن هذه الحصانة.

فهل بمجرد موافقة الدولة على التحكیم یعتبر تنازل ضمني على حصانتها بحیث یستوجب 

115علیها تنفیذ حكم التحكیم، أم لها أن تتمسك بحصانتها في مواجهة إجراءات تنفیذ حكم التحكیم؟

لدولة یعتبر تنازل منها عن یرى جانب من الفقه أن وجود إتفاق التحكیم الذي قبلته ا

إذا إستطاعت الدولة أن تدفع  هانتها ضد التنفیذ، وهذا لتحقیق فاعلیة إتفاق التحكیم إذ أنحص

114
فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، محمد عبد العزیز على بكر، -

.472، ص. 2000، 1ة، طدار النھضة العربیة، القاھر
115

.321مخلوف أحمد، المرجع السابق، ص. -
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بحصانتها لتعیق تنفیذ حكم التحكیم، فقبول الدولة اللجوء إلى التحكیم بالرغم من حصانتها یكون لا 

.116معنى له

یعني تنازل الدولة عن حصانتها في مواجهة أما البعض الأخر، فیرى أن إتفاق التحكیم لا

إجراءات التنفیذ، فتنازل الدولة على حصانتها لا یمكن إستخلاصه ولا یفترض من خلال قبولها 

.117التحكیم، إنما یجب أن یكون واضح ومؤكد

لتحكیم یعتبر بمثابة الدكتور بشار محمد الأسعد، فإن موافقة الدولة على اأما حسب رأي

تنفیذ أحكام التحكیم ضد الدول، ضد تنفیذ حكم التحكیم، وهذا لضمان ن حصانتها عتنازل ضمني 

یمكن أن تتصور وجود حكم تحكیمي بعد إنتهاء عملیة التحكیم غیر ملزم، فهذا یجرد الدولة  فلا

من المصداقیة اللازمة في المعاهدات الدولیة.

التحكیم یستوجب علیها أن تؤكد فالدولة إن كانت تنوي عدم التنازل عن حصانتها في إتفاق 

عن تمسكها بهذه الحصانة منذ البدایة من خلال نصوص واضحة تبین تمسكها عن حصانتها ضد 

.118تنفیذ حكم التحكیم

التي أثیرت فیها مسألة الحصانة التنفیذیة أقرت محكمة النقض creightonففي قضیة 

ضد التنفیذ، دون ن حصانتها ازل ضمني عالفرنسیة أن دخول الدولة في إتفاق التحكیم یعتبر تن

وجود نص واضح یدل على ذلك.

creightonعقد مع شركة هذه القضیة في أن حكومة قطر أبرمتتتلخص وقائع حیث 

الأمریكیة، تقوم بمقتضاه هذه الشركة ببناء مشفى للدولة القطریة، وقد ثار نزاع بین الطرفین مما 

creightonركة الأمریكیة من موقع العمل، ورفضت شركة دفع الحكومة القطریة إلى طرد الش

ذلك، وقامت بإتخاذ إجراءات من أجل عرض النزاع على التحكیم وفقا لإتفاق التحكیم بین 

الطرفین، الذي یقضي بأن یتم التحكیم وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولیة، وعلى هذا تم التحكیم في 

116
.113المرجع السابق، ص. العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، حفیظة السید الحداد، -

117
.113منى بوختالة، المرجع السابق، ص -

118
.70بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -
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مریكیة بحیث تحصل على تعویض قدره ثمانیة ملایین باریس وإنتهى بحكم لصالح الشركة الأ

دولار، ووصلت إجراءات تنفیذ الحكم إلى محكمة النقض الفرنسیة التي أقرت أنه: "إستنادًا إلى 

توقیع دولة قطر على إتفاق التحكیم الذي نص على الإحتكام إلى قواعد غرفة التجارة الدولیة، فإنها 

من قواعد 24صانتها ضد التنفیذ، فهذا ما تنص علیه المادة عن حبذلك تكون قد تنازلت ضمنیا

غرفة التجارة الدولیة والتي تجري على أنه: 

تكون أحكام التحكیم نهائیة. -أ

قبول الأطراف التحكیم وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولیة یلزمهم بتنفیذ أي حكم تحكیم  -ب

كل طرق الطعن الممكن التنازل فیها قانونا". وا عنتأخیر، ویعدون بذلك أنهم قد تنازلدون أي 

هكذا فقد إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة موافقة الدولة على التحكیم تنازلاً ضمنیًا عن 

حصانتها ضد تنفیذ حكم التحكیم، هذا ما یمثل ضمانة لتنفیذ أحكام التحكیم ضد الدول ویكون له 

.119الذي تكون الدولة أحد أطرافهأثر كبیر في المساهمة على تطور التحكیم الدولي 

119
.114-113منى بوختالة، المرجع السابق، ص.ص -
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المبحث الثاني

نتائج تكوین التراضي وفقا للصور الجدیدة

منذ أن دخلت إتفاقیة واشنطن حیز التنفیذ، سعت الدول إلى إبرام إتفاقیات وإصدار قوانین 

هذه داخلیة خاصة بالاستثمار لحمایة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة على أقالیمها، حیث سعت 

الدول إلى تضمین هذه القوانین بنصوص تعلن عن نیتها في إحالة النزاعات التي تنشأ بینها وبین 

.120المستثمر الأجنبي إلى التحكیم أمام المركز الدولي

إختصاصها أدى تفسیر محاكم التحكیم إستخلاص وإبتكار وسیلة غیر مسبوقة للتوسع في 

عن هذه الصور أدى إلى إقراز نتائج قانونیة ترتبتوإستخلاص رضا الدولة لقبولها التحكیم ما

المستحدثة للتراضي من خلال المبالغة في توسیع نطاق اختصاص المركز الدولي بناءًا على 

المستحدثة للتراضي من جانب الصور المستحدثة للتراضي (المطلب الأول) وتقییم هذه الصور

الاتفاقیة وموقف الفقه (المطلب الثاني).واضعي

المطلب الأول

ناء على الصور المستحدثة للتراضيتوسیع نطاق اختصاص المركز الدولي ب

أدي إستخلاص ركن تراضي الأطراف على إختصاص المركز الدولي بناء على التشریعات 

الداخلیة والإتفاقیات الدولیة التي تبرمها الدول المضیفة إلى توسیع حالات إختصاص المركز 

(الفرع ة طرق لإسناد الإختصاص للمركز سواء بإنعدام أي علاقة عقدیة الدولي، حیث برزت عدّ 

الأول)، أو تمسك المستثمرین بشرط الدولة الأولى بالرعایة لإسناد الاختصاص للمركز (الفرع 

الثاني) إلى جانب ما تقدم أقرت محاكم التحكیم إلى قبول إختصاصها تأسیسًا على إتفاقیة دولیة 

رغم وجود عقد استثمار بین الطرفین المتنازعین یتضمن بند خاص بتسویة في مجال الاستثمار 

المنازعات، ألا وهو إختصاص المركز رغم الاتفاق على آلیة أخرى لتسویة المنازعات (الفرع 

الثالث).

120
.24، ص مرجع سابقالإتجاھات الدولیة الحدیثة في التحكیم والوسائل السلیمة الأخرى لحسم النزاعات، محمد أبو العینین، أنظر: -
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الفرع الأول

إسناد الاختصاص من غیر عقد

والاتفاقیات الثنائیة أدى الإعتداد بالتراضي المستخلص من النصوص الداخلیة للدول 

.121والمتعددة الأطراف إلى شیوع نوع من التحكیم الذي یسمى تحكیم دون إتفاق

 طى المركز الدولي إستنادًا إلى شر بالتالي لم یبقى إلا عدد قلیل من القضایا التي تعرض إل

تمسك حیث أدى التحلیل الذي إعتمدته محاكم التحكیم بشأن التحكیم تقلیدي أو مشارطة تحكیم,

تعرض لها ثم تقیم نبإختصاصها وفقًا للصور المستحدثة للتراضي إلى إستخلاص نتائج التي سوف 

هذا النوع من التحكیم.

إتفاقيأو أولا: النتائج المترتبة من إستخلاص التراضي من نص قانوني داخلي 

وّجه متفاقي لدولة ما أنه عرض عام المستخلص من نص قانوني داخلي أو إیعتبر التراضي

فیعبر عنه في وقت لاحق على صدور القانون ، أما قبول المستثمرإلى كافة المستثمرین الأجانب 

أو إبرام الإتفاقیة، أي أن هناك فاصل زمني بین الإیجاب والقبول، حیث یتم التعبیر عن الإرادتین 

في مرحلتین متعاقبتین زمنیًا وهذا ما یسمى بالتراضي المنفصل.

Leالتراضي المنفصل یترتب عن هذا  consentement dissocié إمكانیة اللجوء إلى

التحكیم رغم عدم وجود علاقة عقدیة بین الأطراف المتنازعة، فالمستثمر یكتفي برضا الدولة الذي 

عبرت عنه في قانونها الداخلي أو إتفاقیة دولیة لطرح النزاع أمام قضاء التحكیم، كما ینتج عن هذا 

ت تسمیة التحكیم الإنفرادي الذي یعنى أن الدولة المضیفة لا یمكن لها إعمال التراضي نظام تح

نظام التحكیم ضد المستثمر إذا لم یعبر عن قبوله اللجوء إلى هذا النظام لتسویة النزاع فللمستثمر 

.122وحده الحق في إتخاذ إجراءات التحكیم

121
رسالة دكتوراه، جامعة تیزى وزو، كلیة جا"، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار ، "التجربة الجزائریة نموذمحمد إقلولي، -

وما بعدھا.213، ص 2007الحقوق، الجزائر، 
122

.178المرجع السابق، ص التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، قبایلي طیب، -
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ضي من هذا النظام الجدید یؤدي إلى إختلال التوازن ضف إلى ذلك، فإن إستخلاص الترا

بین الأطراف المتنازعة لصالح المستثمر، إذ لا یحق للدولة المضیفة للإستثمار مقاضاة المستثمر 

تحكیم المركز الدولي في حالة وجود علاقة عقدیة تتضمن شرط اللجوء إلى المركز الدولي أمام 

.123اع القائملتسویة منازعات الإستثمار لطرح النز 

فاقیة واشنطن والإجتهاد التحكیميثانیا: تقییم قبول التحكیم دون إتفاق على ضوء إت

أصبح قبول إختصاص التحكیم دون أي علاقة عقدیة أمرًا مستقرًا علیه في إطار تحكیم 

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار.

نجده مخالفا للقواعد الأساسیة CIRDIأردنا تقییم هذا النظام الجدید لمحاكم التحكیم اإذ

لإسناد الإختصاص التحكیمي والمبادئ التي إستقر علیها الفقه لإلزامه وجود إتفاق سابق بین 

الأطراف للجوء إلى التحكیم.

بالنظر إلى هذا النظام التحكیمي الجدید نجد أنه یتناقض مع أحكام إتفاقیة واشنطن بحد 

إتفاقیة واشنطن ضرورة وجود إتفاق تحكیم لإنعقاد إختصاص المركز نجد في مقدمة ذاتها، حیث 

عقاد تعتبر هذه الموافقة أساس إنالفقرة الأولى من الإتفاقیة، حیث25الدولي وهو ما أكدته المادة 

إختصاص المركز وبدونها لا یمكن للمركز الفصل في النزاع وهو ما لا یتفق مع الذي سلكته 

تحكیم المركز.محاكم

كما أن إستخلاص التراضي من نصّ قانوني داخلي أو إتفاقي من شأنه أن یخل بمبدأ 

المساواة بین الأطراف لكون أن المستثمر الأجنبي وحده یملك الحق في رفع دعوى التحكیم على 

الدولة المضیفة حتى في حالة عدم وجود أي علاقة عقدیة أو قانونیة سابقة بین الأطراف وإنما 

اد إلى رضا الدولة الذي عبرت عنه في تشریعها الداخلي أو الإتفاقي، وعكس ذلك لا یكفي الإستن

25یحق للدولة رفع دعوى تحكیم ضد المستثمر لعدم إكتمال التراضي المنصوص علیه في المادة 

من إتفاقیة واشنطن.

123
.24، المرجع السابق، ص التحكیمالإتجاھات الدولیة الحدیثة في محمد أبو العینین، -
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تفاقیات كما منح للمستثمر حق مقاضاة الدولة المضیفة لإخلالها بإلتزاماتها الواردة في الإ

.124الثنائیة أو المتعددة الأطراف ومطالبتها بالتعویض

الفرع الثاني

عمال شرط الدولة الأولى بالرعایةإختصاص المركز من خلال إ

قد یحدث أن تتعهد دولتین عن إبرام إتفاقیة بموجب نص خاص، أن تسمح لكلا منهما 

بالإستفادة من كل إمتیاز تمنحه إحدى الدولتین المتعاقدتین لدولة أخرى بشأن مسألة محل الإتفاق، 

laشرط الدولى الأولى بالرعایةویطلق على هذا التعاقد  clause de la nation la plus

favorisée  هذا ما یعني أنه في حالة إتفاق إحدى الدولتین المتعاقدتین مع دولة أخرى على و

منحها حقوق لم ترد في الإتفاقیة الاولى، فللدولة الثانیة الحق في الإستفادة من هذه الحقوق إستنادًا 

لیست طرفًاالحق في الإستفادة من الإتفاقیة التي ، أي أن الدولة الثانیة لها(CNPF)إلى شرط 

.125فیها ودون أن تنظم إلیها

عرف شرط الدولة الأولى بالرعایة إختلاف مواقف محاكم التحكیم المشكلة تحت رعایة 

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، الأمر الذي یتعین التعرض لهذه المواقف من خلال 

التطرق إلى حالات قبول وعدم قبول إعمال هذا الشرط.

أولا: حالة قبول الأخذ بشرط الدولة الأولى بالرعایة: 

أمام قضاء تحكیم (CNFP)أثیرت لأول مرة مسألة تطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة 

، أین قبلت محكمة التحكیم تطبیقه 126ضد إسبانیاE.A-maffeziniالمركز الدولي في قضیة 

الدول المضیفة والمستثمر الأجنبي، الأمر على النصوص التي تنظم طرق تسویة النزاعات بین 

الذي فتح المجال لإعمال هذا الشرط من قبل محاكم التحكیم.

124
.38بن كرو حسینة، بن علي سلیمة، المرجع السابق، ص -

125
.490، ص. 1995منشأة المعارف، الإسكندریة، القانون الدولي العام، علي صادق أبو ھیف، -

126
www.worldbank.org/icsidویمكن الإطلاع علیھ على الموقع الإلكتروني: 25/10/2000صدر القرار في الإختصاص بتاریخ -
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بتقدیم طلب maffeziniتتلخص وقائع هذه القضیة في قیام مواطن أرجنتیني یدعى السید 

مطالبا تعویض عن خسائر التي لحقت 1997أكتوبر30التحكیم أمام المركز الدولي في تاریخ 

نظرًا لعدم وفاء الحكومة الإسبانیة (SODIGA)ثماره نتیجة تصرفات الشركة الإسبانیة إست

بإلتزاماتها المقررة وفقا لأحكام الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بینها وبین الأرجنتین بتاریخ 

.1991أكتوبر03

ي دعواه إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة المنصوص علیه فmaffeziniحیث أسس  السید 

المضیفة مستندًا في ذلك على الإتفاقیة الثنائیة المبرمة اقیة الثنائیة القائمة بین دولته و الدولةالإتف

ة لإستثمارات رعایا الدول بین إسبانیا والشیلي، بموجب هذه الإتفاقیة منحت إسبانیا إمتیازات خاص

الشیلي.

ب شرط الدولة الأولى بالرعایة، مما یعني منح إسبانیا الإمتیازات لمستثمري الأرجنتین بموج

من الإتفاقیة المبرمة بین إسبانیا والأرجنتین على أنه لا یمكن البدء في 10حیث تنص المادة 

شهرًا دون الفصل 18إجراءات التحكیم إلا بعد عرض النزاع على القضاء الداخلي أولاً وبعد مرور 

بالإجراءات الواردة في هذه الإتفاقیة مستندًا في الإلتزامmaffeziniیقوم السید فیه، مع ذلك لم

6شترط سوى من الإتفاقیة المبرمة بین إسبانیا والشیلي التي لم ت105/2ذلك على نص المادة 

أمام اع قبل اللجوء إلى التحكیمتم من خلالها محاولة إیجاد تسویة ودیة للنز أشهر من قیام النزاع لی

أن وضعیة الاستثمارات الشیلیة في إسبانیا أفضل من وضع المركز الدولي. واعتبر المدعي 

الإستثمارات الأرجنتینیة، مما یسمح له بالإستناد إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة الواردة في إتفاقیة 

أشهر من مرور النزاع.6إسبانیا مع الأرجنتین بعد مرور 

بعدم جواز تطبیق شرط ردت الحكومة الإسبانیة على طلبات المدعى التي اعتمد علیها

الدولة الأولى بالرعایة الوارد في إتفاقیة إسبانیا والارجنتین على نصوص تسویة النزاعات بین 

الدولة المضیفة والمستثمر الأرجنتیني، معتبرة أنه شرط معلق بأحكام الحمایة الموضوعیة ولا یشمل 

.127الأحكام الإجرائیة

127
.289-288طھ أحمد على قاسم، المرجع السابق، ص -
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، الدفع المقدم من طرف الحكومة maffeziniرفضت هیئة التحكیم المشكلة في قضیة 

الإسبانیة مستندة إلى بعض القضایا المعروضة على القضاء والتحكیم الدولیین منها قضیة 

Ambatielos حیث إعتبرت لجنة التحكیم إدارة العدالة تحمي حقوق التجار وهي جزء من ،

مجموعة القواعد المتعلقة بحمایة ومعاملة الأجانب.

لتحكیم بنفس الحكم السابق حیث أكدت على أهمیة إحترام إرادة الدول تمسكت هیئة ا

المتعاقدة والخیار الذي تتمتع به في مجال حصر نطاق شرط الدولة الأولى بالرعایة في إطار 

المزایا الموضوعیة أو شموله كذلك المزایا الإجرائیة. أما في حالة عدم النص على هذا التحدید، 

هناك أسباب معقولة لإعتبار الأحكام الإجرائیة وثیقة الإرتباط بالمسائل ترى هیئة التحكیم أن 

الخاصة بحمایة المستثمرین.

إنتهت المحكمة إلى جواز إمتداد إعمال النصوص المتعلقة بتسویة منازعات الإستثمار 

مراد الواردة بإحدى الإتفاقیات إلى المستثمرین المخاطبین بأحكام إتفاقیة أخرى إذا كان النص ال

تطبیقه یمنح حمایة أفضل للمستثمر من النص الوارد في الإتفاقیة التي تربط دولته بالدولة 

شرط الدولة الأولى عمال وقف عملت المحكمة على وضع قید لإالمضیفة، ولتبریر هذا الم

بالرعایة، بحیث ترى أنه یجب أن لا یؤدي تطبیق هذا الشرط إلى الإخلال بإعتبارات النظام العام 

.128للدولة المضیفة

ثانیا: حالات عدم قبول الأخذ بشرط الدولة الأولى بالرعایة.

، أصبح المستثمرون الأجانب یؤسسون عدم إحترامهم maffeziniبعد الحكم الصادر بقضیة 

للقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في الإتفاقیات الدولیة على شرط الدولة الأولى بالرعایة، وعلى 

كلة في إطار المركز الدولي تطورًا جذریًا حیث رفضت إعمال شرط محاكم التحكیم المشَ ت هذا عرف

palmaالدولة الأولى بالرعایة، ویظهر ذلك من خلال قضیة  consortium limited ضد

128
.185، المرجع السابق، ص ر بین الدول ورعایا الدول الأخرىالتحكیم في عقود الاستثماأنظر: قبایلي طیب، -

.39المرجع السابق، ص بن علي سلیمة، وكذلك: بن كرو حسینة ،
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palmaوم القبرصي یسورسنتتلخص وقائع هذه القضیة في قیام الكو  إذ، 129یابلغار  consortium

limited بشراء الأصول المادیة والمعنویة لمشروعNova palma الذي كان یمتلك محطة لتكریر

الزیوت، لكن الحكومة البلغاریا إتخذت إجراءات لإعاقة المشروع نظرًا لأهمیة هذا القطاع مما أدى 

لمطالبة حكومة بلغاریا 19/08/2003الكونسورسیوم القبرصي الدفع باللجوء إلى التحكیم في 

ویض على أساس الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بین بلغاریا وقبرص وإتفاقیة میثاق الطاقة لسنة بالتع

1994130.

لم تتضمن الإتفاقیة الثنائیة بین بلغاریا وقبرص ما یفید رضا بلغاریا اللجوء إلى التحكیم وهذا 

المستحق في التي أكدت أنه یتم تسویة المنازعات المتعلقة بتقدیر التعویض4حسب نص المادة 

حالة نزع الملكیة عن طریق هیئة تحكیم بعد فشل المفاوضات حول تحدید قیمة التعویض خلال 

26وم رضا الدولة بالتحكیم أمام المركز إستنادًا إلى المادة یأشهر، لكن رغم هذا أسس الكونسورس3

رفع نزاعاتهم على من إتفاقیة میثاق الطاقة التي تقر بأحقیة مواطني دول الأطراف في المیثاق ب

الوارد في حكومات الدول إلى محاكم التحكیم، كما إستند المدعى إلى شرط الدولة الأولى بالرعایة 

إتفاقیة بلغاریا وقبرص لإثبات رضا الدولة بالتحكیم معتبرا أنه یترتب من إعمال هذا الشرط إمكانیة 

أبرمتها حكومة بلغاریا.خرى التيلوارد في الإتفاقیات الأإستفادته من نصوص تسویة النزاعات ا

للمطالبة بإعمال 1997لندا عام لثنائیة التي أبرمتها بلغاریا وفنإعتمد المدعى على الإتفاقیة ا

شرط الدولة الأولى بالرعایة، إذ بموجب هذه الإتفاقیة وافقت بلغاریا اللجوء إلى التحكیم أمام المركز 

ى هذا علندا، حیث إعتبر المدنأمام مستثمري دولة فالدولي لتسویة جمیع النزاعات التي تثور 

النص أفضل من الإتفاقیة المبرمة بین بلغاریا وقبرص، لأنه یتضمن تسویة كافة الخلافات عن 

.131عین فقط منهاق التحكیم أمام المركز ولیس نوع مطری

إعترضت حكومة بلغاریا على إختصاص المركز عن طریق إعمال شرط الدولة الأولى 

بالرعایة، حیث دفعت بإستحالة إستخلاص رضائها بالتحكیم أمام المركز الدولي للفصل في طلبات 

129
مكن الإطلاع علیة في موقع المركز    : وی08/02/2005صدر القرار في الإختصاص بشأن القضیة في -

www.worldbank.org/icsid
130

.387طھ أحمد على قاسم، المرجع السابق، ص -
131

.434-433دالیا عبد العطي حسین علي، المرجع السابق، ص.ص -
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الكونسورسیوم القبرصي إنطلاقا من الإرادة التي عبرت عنها في الإتفاقیات الأخرى، كما إعتبرت 

الشرط لا یشمل نصوص تسویة المنازعات.أن نطاق هذا

ردت هیئة التحكیم على أسانید المدعى ودفوع المدعى علیه بشأن إعمال شرط الدولى الأولى 

بالرعایة، بالتأكید على أن التراضي هو الأساس الذي یقوم علیه التحكیم، حیث یتعین أن یكون 

من شرط الدولى الأولى بالرعایة، حیث التعبیر عنه واضحًا، وهذا ما أدى بالمحكمة إلى تحفظها

وضحت أنه لكي یستفید منه المتمسك به لابد أن تكون الإشارة إلى ذلك صریحة وواضحة ولیست 

.132ضمنیة

هكذا ترى محكمة التحكیم عدم سریان شرط الدولة الأولى بالرعایة على نصوص تسویة 

من جهة أخرى أكدت أنه في حالة النزاعات ما لم یعبر الطرفان عن ذلك صراحة هذا من جهة، و 

صیاغة شرط الدولة الأولى بالرعایة صیاغة عامة لا تدل على إستبعاد نصوص تسویة النزاعات، 

.133فإن ذلك لا یؤدي إلى إعمال هذا الشرط على تلك النصوص

أسست المحكمة موقفها بشأن عدم جواز إستخلاص الدولة باللجوء إلى التحكیم أمام المركز 

خلال إعمال شرط الدولى الأولى بالرعایة على أنه یجب إحترام إرادة الأطراف بشأن الدولي من

مسألة الآلیة التي یتم بموجبها تسویة النزاعات والمعبر عنها في إطار الإتفاقیات الثنائیة، بحیث لا 

.134یمكن إفتراض إرادة أخرى من خلال إعمال شرط الدولة الأولى بالرعایة

ا بالإقرار على عدم جواز تفسیر شرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد في نتهت المحكمة أخیرً إ

الإتفاقیة المبرمة بین بلغاریا وقبرص، بمثابة رضا بالتحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات 

الإستثمار إذ لا یمكن للمدعى الإستناد على هذا الشرط للوصول إلى نتیجة أن المدعى علیها قد 

ائها بالتحكیم في إطار نصوص إتفاقیة أخرى، حیث إستخلصت المحكمة ذلك عبرت عن رض

.135من القرار السابق227بعبارت واضحة جاءت في نص الفقرة 

132
.08/02/2005من القرار الصادر في الاختصاص في 212راجع الفقرة-

133
من نفس القرار.204الفقرة -

134
من نفس القرار السابق.209الفقرة -

135
- the tribunal concludes that the MFN provision on the Bulgaria- cyprus BIT cannot be interpreted as

providing consent to submit a dispute under the Bulgaria-cyprus BIT to ICSID arbitration and that the claiment
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الفرع الثالث

على آلیات أخرى لتسویة النزاعاتإختصاص المركز رغم الإتفاق

الصورة العادیة في یتم إنعقاد إختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار حسب 

تعبیر الأطراف المتنازعة عن إرادتها للجوء إلى قضاء تحكیم هذه الجهة في الأداة القانونیة التي 

واشنطن.في إتفاقیةتربطها، مع الأخذ بالشروط المنصوص

إلا أنه وبالنظر إلى إستخلاص الإجتهاد التحكیمي للمركز موافقة الأطراف على التحكیم 

من الصور المستحدثة للتراضي، خاصة بالإستناد إلى الإتفاقیات الثنائیة للإستثمار، أمامه إنطلاقًا 

بحیث إمتدت إلى كل حالات فض المنازعات بین ،136توسعت دائرة إختصاص المركز الدولي

ة سواء في إطار علاقة عقدیة أو دونها، فإذا كان إختصاص المستثمر الأجنبي والدولة المضیف

ن في ي إشكال، فإن الإشكال المطروح یكمإتفاق صریح بین الأطراف لا یثیر أالمركز بناء على 

الحالة التي تتضمن  إتفاقیة الإستثمار القائمة بین دولة المستثمر والدولة المضیفة نصّا متعلقًا 

لمركز الدولي في حین ینص عقد الإستثمار ات، من خلاله یستند الإختصاص لبتسویة المنازع

ستثمر الأجنبي والدولة المضیفة أو إحدى هیئاتها العامة على آلیة أخرى لتسویة المبرم بین الم

النزاعات المتعلقة بهذا العقد، فهل یعتد في هذه الحالة على بند تسویة النزاعات الواردة في عقد 

الإستثمار أم یسري على ذلك نص الإتفاقیة.

علیه، وذلك من خلال التفرقة معروضةز لهذه الإشكالیة في عدة قضایا تعرض قضاء المرك

التي لا تكون الدولة المضیفة طرفًا مباشرًا في عقد الإستثمار، بل أحد هیئاتها یز بین الحالة یوالتم

العامة، أو مؤسساتها وبین الحالة التي تكون الدولة المضیفة كطرف مباشر في عقد الإستثمار مع 

المستثمر الأجنبي.

cannot rely on dispute sattlement provision in other BITS to wich bulgaria is a contrating party in the present
case.

136
ستثمار المبرمة بین الدول والتي تتضمن إمكانیة اللجوء إلى التحكیم أمام المركز نظرًا للعدد الھائل من الإتفاقیات الثنائیة لتشجیع وحمایة الإ-

الدولي إستنادًا إلى إیجاب الدولة المعبر عنھ في النصوص تسویة المنازعات.
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ثمار مع إحدى الهیئات العامة التابعة للدولة.أولا: حالة إبرام عقد الإست

میزت المحاكم المشكلة في إطار قضاء تحكیم المركز الدولي إنطلاقا من القضایا المعروضة 

علیه بین طلب التحكیم المؤسس على إتفاقیة الإستثمار التي تتضمن إحالة تسویة النزاعات على 

ى الإخلال بالعقد المبرم بین المستثمر وإحدى المركز الدولي وبین طلب التحكیم الذي یستند إل

هیئات الدولة العامة الذي یتضمن وسیلة أخرى لتسویة نزاعات الإستثمار، وبالتالي یتم التفریق بین 

.137منازعات الإتفاقیة ومنازعات العقد

 salini و  italstrade spaمن بین القضایا التي عرضت على المركز نجد قضیة 

constructori ضد المملكة المغربیة التي تتلخص وقائعها في ابرام عقد بین الشركة المغربیة

لتشید الطریق السریع الرابط  salini و  italstradeوالشركتین الإیطالیتین للطرقات (شركة عامة) 

بین فاس والرباط.

تحكیم ركتین للجوء إلى ثار نزاع بین الطرفین حول الحساب الختامي للأشغال مما أدي بالش

من الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بین إیطالیا 8المركز الدولي للمطالبة بالتعویض على أساس المادة 

والمملكة المغربیة الخاصة بتشجیع وحمایة الإستثمار التي تتضمن نصّ متعلق بتسویة النزاعات 

المتاحة للمستثمر سائل بموجبه وافقت الدولتان المتعاقدتان على اللجوء إلى المركز كأحد الو 

عد النظر في حجج الأطراف المتنازعة أصدرت محكمة التحكیم قرارها في الإختصاص الأجنبي، ب

  .23/07/2001في 

قامت المدعى علیها بإثارة دفع بعدم إختصاص محكمة التحكیم للفصل في النزاع القائم بین 

ازل المدعى عن تحكیم تنعلى سببین أساسین، یتمثل الأول بالطرفین حیث إستندت في ذلك

المركز الدولي بموجب العقد المبرم بین الطرفین على إسناد الإختصاص للفصل في المنازعات 

المتعلقة بتنفیذ أو تفسیر العقد للمحاكم الوطنیة بالمغرب، أما السبب الثاني یتمثل في كون النزاع لا 

لإخلال بالإلتزامات الواردة في بنود العقد یتعلق بخرق الإلتزامات الواردة في الإتفاقیة وإنما یتعلق با

المبرم بینهما.

137
.195-193المرجع السابق، ص.ص التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، قبایلي طیب، -
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للدفع بعدم رفضت المحكمة الأسباب المعتمد علیها من طرف المملكة المغربیة 

الإختصاص، حیث ردت على السبب الأول بأن أساس الإختصاص مستمد من التراضي الكتابي، 

ختصاص الفصل في النزاع للمركز إ لذي یمنحكما إعتبرت أن النص الوارد في الإتفاقیات وا

الدولي أسمى من النص الوارد في العقد الذي یتضمن إختصاص القضاء الداخلي، الأمر الذي 

أدى بالمحكمة إلى عدم إعتبار النص الوارد في بنود العقد تنازلاً عن منح الخیار عن تسویة النزاع 

بمقتضي الإتفاقیة.

یزت بین الحالة التي تكون فیها الدولة كطرف كما رفضت المحكمة السبب الثاني، حیث م

ین یطبق نص تسویة النزاع الوارد في الإتفاقیة، إذ یختص المركز في جمیع أ في عقد الإستثمار

الإخلالات المنسوبة للدولة سواء كانت المنازعة متعلقة بالعقد أو الإتفاقیة، أما الحالة الثانیة 

فًا في العقد، بل أحد هیئاتها العامة ففي هذه الحالة لا فتخص تلك التي لا تكون فیها الدولة طر 

یختص المركز بالمنازعات الناشئة عن الإخلال بالعقد إلا إذا شكلت إخلالاً بنصوص الإتفاقیة 

.138المبرمة مع دولة المستثمر

عقد الاستثمار مع الدولة المضیفةثانیا: حالة إبرام 

ولتوضیح تعرضت هیئات التحكیم إلى العدید من القضایا المعروضة علیه في هذا الشأن 

تحكیم المركز الدولي بشأن إختصاصها للفصل في منازعات عقود الإستثمار التي موقف محاكم 

تثور بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة رغم وجود بند تسویتها یحیل الإختصاص بشأنها أمام 

یة أخرى غیر المركز الدولي.جهة قضائ

ا في إبرام ضد المملكة المغربیة، التي تتلخص وقائعهRFCCمن بین هذه القضایا قضیة 

ید یشركات بهدف تش5المغربیة عقد مع كونسورسیوم إیطالي متكون من الشركة العامة للطرقات

تعلقة بتنفیذه أو تفسیره، جزء من طریق سریع بالمغرب، یتضمن هذا العقد بندًا لتسویة النزاعات الم

من الشروط العامة.52یسند الإختصاص بشأنها إلى المحاكم الإداریة المغربیة بموجب المادة 

138
.439لیا عبد المعطي حسین علي، المرجع السابق، ص دا-
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وبعد قیام نزاع حول الحساب الختامي للأشغال، قام الكونسورسیوم الإیطالي بتقدیم طلب 

یة الثنائیة المبرمة بین من الإتفاق8تحكیم أمام المركز الدولي مستندًا في ذلك على نص المادة 

المغرب وإیطالیا، التي تتیح الخیار للمستثمر الأجنبي الإختیار بین اللجوء إلى القضاء الداخلي أو 

محكمة التحكیم بإختصاصها بالنظر في التحكیم الحر,تمسكتطلب تحكیم المركز الدولي أو

.17/07/2001139النزاع بموجب قرارها الصادر في 

تقدمت الحكومة المغربیة بالدفع بعدم إختصاص المركز للنظر في النزاع لوجود شرط تسویة 

النزاعات في العقد المبرم بین الطرفین، الذي یتضمن إختصاص القضاء الداخلي للدولة المضیفة، 

حیث إعتبرت موافقة المدعى على هذا الشرط هو بمثابة تنازل عن إمكانیة اللجوء على التحكیم، 

لكونسورسیوم الإیطالي إلى التأكید على إختصاص المركز للفصل في النزاع، لكون انما ذهب بی

إختصاص المركز یمتد إلى المنازعات الناشئة عن العقد وكذا المنازعات الناشئة عن الإتفاقیة وأنه 

.140في كل الأحوال فإن طلباته مؤسسة على الإخلال ببنود الإتفاقیة

م رفض الدفع المقدم مؤكدة ما توصلت إلیه محاكم تحكیم المركز في قررت هیئة التحكی اأخیر 

من إتفاقیة الاستثمار الثنائیة المبرمة 8إجتهادها حول هذه المسألة، حیث أقرت بأن نص المادة 

إعتبرت المحكمة بین إیطالیا والمغرب جاء عام یشمل كافة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات حیث 

ستبعد النزاعات الناشئة عن العقد، لكن یستوجب أن تكون الدولة طرف یأن عمومیة النص لا

مباشر في العقد، أما إذا كان العقد مبرم بین المستثمر وإحدى الهیئات العامة، فإنه یمتد 

إختصاص المركز إلى المنازعات الناجمة عن الإخلال بالعقد إذا كان یشكل في ذات الوقت إخلالاً 

.141متد الإختصاص إلى المنازعات الناجمة عن الإخلال بالإتفاقیةبنصوص الإتفقاقیة وی

139
RFCCفي قضیة 17/07/2001أنظر القرار الصادر في الإختصاص بتاریخ - C/Maroc (ARB/00/05)المنشورة في موقع المركز:

www.worldbank.org/icisd/cases

140
من القرار السابق ذكره.30راجع الفقرة -

141
من نفس القرار.68راجع الفقرة -

.43كذلك: بن كرو حسینة، بن علي سلیمة، المرجع السابق، ص. 
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المطلب الثاني

ین التراضي وفقا للصور المستحدثةتقییم نظام تكو 

جدیدة للتراضي على اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات بعد إستحداث صور

.CRDIالإستثمار 

الطرق للتعبیر عن الإرادة مع واضعي إتفاقیة یدفعنا إلى التساؤل ما مدى توافق هذه 

واشنطن؟ وما هو موقف الفقه من ذلك؟

یجب علینا الفصل بین قبول المستثمر وإیجاب الدولة وذلك وللإجابة عن هذا التساؤل 

بالتطرق إلى كل إرادة على حدى.

الفرع الأول

الموقف المتخذ بشأن إیجاب الدولة

التراضي إلا من خلال من إتفاقیة واشنطن لشروط خاصة بشأن 25/1لم تتعرض المادة 

التها إلى إححیث یختص المركز في المنازعات التي اتفق الاطراف كتابةط الكتابةالنص على شر 

الصور المستحدثة للتراضي بناءًا على نص المادة ركز الدولي، إذن فهل یمكن إستخلاصالم

قیة.من الإتفا25/1

بما أن المركز الدولي أنشأ على حساب إتفاقیة دولیة، فیتعین تغیر أحكامها على ضوء 

على  31، حیث نصت المادة 1969تفسیر الإتفاقیات الدولیة وفقًا لما جاء في إتفاقیة فینا عام 

من نفس الإتفاقیة تسمح باللجوء إلى الأعمال 32تفسیر نصوصها بحسن نیة، إلا أن المادة 

د من مدى إمكانیة وعلى هذا، فالتأك31142ضیریة لتأكید المعنى المتوصل إلیه للمادة التح

142
من إتفاقیة فینا بشأن قانون المعاھدات على: "یجوز الإلتجاء إلى وسائل مكملة للتفسیر بما في ذلك الأعمال التحضیریة 32تنص المادة -

  ى:إل31أو لتحدید المعنى، إذا أدى التفسیر وفقا للمادة 31للمعاھدة والظروف الملابسة لعقدھا وذلك لتأكید المعنى الناتج عن تطبیق المادة 
أ) بقاء المعنى غامض أو غیر واضح.

ب) أو أدى إلى نتیجة غیر منطقیة أو غیر معقولة".
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إیجاب الدولة من النصوص الداخلیة والإتفاقیة سنتطرق إلى موقف واضعي إتفاقیة إستخلاص

واشنطن من خلال الأعمال التحضیریة للإتفاقیة وموقف بعض المعلقین علیها.

لال الأعمال التحضیریة للإتفاقیةالمنفرد من خأولا: مناقشة عرض الدولة 

الدائرة بین الدول حول إعداد إتفاقیة واشنطن طرحت حالة رضا الدولة  اتخلال المناقش

بتحكیم المركز في تشریعها الداخلي والإتفاقیات الدولیة التي تبرمها مع الدول، وهذا ما أدى بالقول 

كن إستخلاص إیجاب الدولة على اللجوء إلى التحكیم أنه في الأعمال التحضیریة للإتفاقیة لم ی

المركز غائب.

على هذا تم التأكید في تقریر المدیرین التنفیذیین للبنك العالمي على إمكانیة تعبیر الدولة عن 

موافقتها على التحكیم، حیث أكدوا صراحة عدم إشتراط وثیقة واحدة لكي یعبر الطرفان عن 

ا تضمن هذا التقریر إمكانیة تعبیر الدول عن رضاها في قانونها الداخلي رضائهما بالتحكیم، كم

.143الخاص بالإستثمار

من خلال ما تقدم یتبین أن الاعمال التحضیریة للإتفاقیة قد تعرضت لحالة التراضي 

B.STERNالمنفصل، حیث تم التطرق إلى هذا التراضي منذ المشروع التمهیدي لها، حیث ترى 

في هذا الشأن المشروع التمهیدي لإتفاقیة واشنطن هو أساس التطور الحاصل في إستخلاص 

الصور الحدیثة للتراضي.

.Aإضافة إلى هذا نجد المستشار القانوني للبنك الدولي  Broches أنه لا یمكن یرى

ر أجنبي إجبار أي دولة موقعة على اللجوء إلى تسهیلات المركز، كما أنه لا یمكن لأي مستثم

إتخاذ إجراءات ضد الدولة من غیر إتفاق الطرفین على ذلك.

أما عن التراضي المنفصل أي الذي تبدیه الدولة بشكل إنفرادي فقد إعتبره المستشار القانوني 

كحالة إستثنائیة لا تعني جمیع المستثمرین ولا تخص جمیع منازعات الإستثمار، بل تتضمن طائفة 

143
من تقریر المدیرین التنفیذیین للبنك العالمي المرفق بالإتفاقیة.24تم النص على ذلك في المادة -
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جموعة من المستثمرین الذي تتوافر فیهم الشروط المطلوبة وفقا للقانون معینة من المنازعات وم

الداخلي للدولة.

ثانیا: اعتبار عرض الدولة وسیلة إستثنائیة.

یعتبر التراضي المستخلص من نص داخلي أو إتفاقیة دولیة حسب الأعمال التحضیریة 

.144لإتفاقیة واشنطن، وسیلة إستثنائیة یستند علیها إختصاص المركز

أكد على هذا الطابع الاستثنائي معدي الإتفاقیة التي جمعت بین وفود الدول المشاركة في 

مناقشة مشروعها، حیث یسعى هؤلاء إلى طمأنة الدول خاصة النامیة التي تخشى من تحول 

.Aید المستثمرین الأجانب، حیث أكدَ تعهدها إلى وسیلة ضغط في Broches أنه لم یتم النص

على هذه الوسیلة للتعبیر عن الرضا لأنها لیست الطریقة التي تتعامل بها الدول مع المستثمرین 

الأجانب، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، حیث أدى الإجتهاد التحكیمي للمركز الدولي إلى قلب 

تفاقیات الدولیة المضیفة والإالأمور إذ أصبح اللجوء إلى التحكیم بناءًا على القوانین الداخلیة للدول

الأصل ولیست الإستثناء.التي تبرمها هي

دراسة الرضا الصادر من الدولة تحت M.AMADIOا من جانب الفقه فقد تولي الأستاذأم

من 25/4تسمیة التراضي المنفرد، حیث إعتبر هذه الحالة هي تلك المنصوص علیها في المادة 

من الإتفاقیة، كما 25/1 تشكل الرضا المنصوص علیه في المادة إتفاقیة واشنطن، إذ یرى أنها لا

إعتبر أن التراضي المنفرد لا یلزم الدولة باللجوء إلى المركز، حیث إعتبر الإعلان المنفرد هو 

عبارة عن رضا مبدئي إذ تتمتع الدولة بموجبه بالحریة الكاملة باللجوء إلى المركز من عدمه.

اللجوء إلى أن  في مقاله حول إختصاص المركز الدوليP.REUTERكما یرى الأستاذ 

التحكیم أمام المركز الدولي یكون بموجب إتفاق بین الدولة والمستثمر من خلال شرط أو مشارطة 

التحكیم، وأما في حالة تعبیر الدولة عن إیجابها في تشریع داخلي فقبول المستثمر لهذا الإیجاب 

144
.410دالیا عبد المعطي حسین علي، المرجع السابق، ص -
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لى ترخیص بالإستثمار أو إبرام عقد الإستثمار مع الدولة یكون بموجب تقدیم طلب الحصول ع

.145المضیفة وبنفس الوسائل القانونیة یتم الإیجاب الوارد في إتفاقیة دولیة متعلقة بالإستثمار

الفرع الثاني

لموقف المتخذ بشأن قبول المستثمرا

تفاقیة الإینتج أثر قبول المستثمر للإیجاب الصادر عن الدولة الوارد في التشریع الداخلي أو 

الدولیة، بمجرد تقدیم طلب التحكیم أي إیداع العریضة من غیر إشتراط صدور هذا القبول قبل 

إحالة النزاع أمام المركز.

یة واشنطن؟  وما هو مدي إتفاق هذا الموقف مع النصوص الواردة في إتفاقا على هذا فم

عتداد به للقول بأن المركز موقف الفقه بشأن قبول المستثمر من حیث الوقت الذي یتعین الإ

مختص؟

: الحل الوارد في نصوص الإتفاقیةأولا

، نجد أن المادتین تضمنتا صراحة البیانات الواجب توافرها في 36/2و 28/2حسب المادة 

القائم بین الطرفین، إذ إشترط أن یتضمن الطلب (عریضة الطلب المقدم أمام المركز لتسویة النزاع 

ي التحكیم) معلومات تتعلق بالنزاع، وهویة الأطراف ورضائهم باللجوء للتحكیم أمام المركز الدول

وفقا للنصوص الإجرائیة الواردة في لائحة رفع الدعاوى التي تتضمن نصوص خاصة بهذا الشأن.

حسب ما تقدم فإنه تم إشتراط بیان میعاد التراضي والوثیقة الذي تم التعبیر عنه فیه، ضف 

إلى ذلك فإن التقریر المرفق بالإتفاقیة تضمن وجوب تحقیق التراضي على إختصاص المركز 

تقریر: البل إخطاره بطلب تسویة النزاع حیث نرى في صراحة ق

145
.173-172المرجع السابق، ص.ص التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، قبایلي طیب، -
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"la consentement des parties doit avoir était donnée avant que le

centre ne soit saisi"146

25/1فصلت بین التراضي حسب المادة یتبین من خلال النصوص السابقة أن الإتفاقیة 

المركز، وعلى هذا فیجب بنا القول على ضرورة وبین طلب التحكیم كإجراء مستقل للتسویة أمام

وجود التراضي قبل تقدیم طلب التحكیم، لأنه یتضمن هذا الطلب معلومات وبیانات لا یمكن 

لیه.وء إلى المركز قبل إحالة النزاع اتوافرها إلا إذا عبرا عن إرادتهما المتطابقتان على اللج

ثانیا: موقف الفقه.

إتفاق قبول المستثمر من خلال تقدیم طلب التحكیم مع إتفاقیة یرى جانب من الفقه عدم 

واشنطن.

W.BENإذ یرى الأستاذ  HAMIDA أن هذا القبول هو قبول ضمني، إذ یكفي القول

عن إرادته صراحة، ر بإكتمال ركن تراضي لجوء المستثمر إلى هیئة التحكیم من غیر أن یعبَ 

.147نصوص إتفاقیة واشنطنالشيء الذي یراه الأستاذ مخالف وغریب عن 

أما البعض الأخر یرى أنه قد ینص قانون الإستثمار الداخلي على وسیلة معینة لقبول 

م طرح التساؤل عتماد الذي یتقدم به المستثمر، وتالمستثمر، منها قبول إیجاب الدولة في طلب الإ

ستوجب على الدولة حول مدى إعتبار تقدیم طلب الحصول على الإعتماد قبولاً من المستثمر أم ی

الموافقة على تقدیم الإعتماد لیكتمل ركن التراضي.

جاب صاحب الرأي أن الموقف یتخذ من الصیاغة المعتمدة في النص القانوني الداخلي، أ

فقد یستخلص منه أن إیجاب الدولة نهائي لا یمكن العدول فیه في حالة تقدیم المستثمر بطلب 

یضا أنه لن یكتمل التراضي إلا بعد موافقة الدولة منح المستثمر الإعتماد، كما یمكن الإستخلاص أ

.148الإعتماد

146
من تقریر المدیرین التنفیذین للبنك العالمي المرفق بالإتفاقیة.24أنظر الفقرة -

147
- BEN HAMIDA Walid, op.cit, p.166.

148
.415، 414دالیا عبد المعطي حسین علي، المرجع السابق، ص.ص -
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عتبار حالات تأسیس إختصاص المركز الدولي خلال ما تقدم نصل بالقول أن رغم امن 

ن لها أن تصبح الات إستثناء لا یمكعلى النصوص التشریعیة الداخلیة للدول والإتفاقیات الدولیة ح

ند إلى ختصاص یسل الواقع أثبت العكس، إذ أصبح الاأنه لم یجسد ذلك بالقاعدة والأصل، إلا 

في أیة أداة قانونیة.المركز بمجرد توفر إشارة إلیه 

الإعتداد بقبول المستثمر الأجنبي من خلال تقدیم طلب التحكیم أمام المركز إضافة إلى أنَ 

إتفاقیة واشنطن الدولي دون التعبیر عنه كتابة قبل إخطاره یخالف مضمون الأحكام التي تضمنتها

.من قبل واضعیها ةبالإتفاقیة المعدو التقریر المرفق
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عن طریق التحكیم الدولي إلى القول أن تسویة نزاعات الإستثمارمن خلال ما سبق، نصل

قد شكل حقیقة ثابتة وواقعًا لا یمكن تجاهله، إذ ساهم بشكل كبیر في حل منازعات الاستثمار 

ي الاستثمار الذي یعد لة المركز الدولي لتسویة منازعاتخاصة التحكیم تحت مضَ 149الأجنب

زایا العدیدة التي یكفلها الوسیلة الأمثل لتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار نظرًا للم

وهذا ما یقدر النشاط المكثف الذي یعرفه المركز الدولي حیث إرتفع معدل 150لجمیع أطراف النزاع

القضایا المعروضة علیه ضف إلى تعدد قطاعات النشاط التي تدخل المركز لتسویة النزاعات 

القائمة بشأنها.

ستخلاص قضاء توسیع نطاق اختصاص المركز الدولي نتیجة الكن نتیجة التطور في

رضا الدول المتعاقدة باللجوء إلى تحكیم المركز من نصوص قوانینها محاكم التحكیم الدولي 

جتهاد مها مع الدول الأخرى، أدى هذا الاالداخلیة واتفاقیات حمایة وتشجیع الاستثمارات التي تبر 

دول المضیفة خاصة النامیة منها، حیث أصبح الحق في لقضاء التحكیم إلى إضعاف موقف ال

اللجوء إلى المركز الدولي بناء على هذه الصور المستحدثة للتراضي مقتصرًا على المستثمرین 

الأجانب وحدهم فقط، فلم تعد الدول المضیفة تستطیع مقاضاة المستثمر الأجنبي وفقا لهذه 

لیها، حیث تعتبر هذه ضعف وتكون دائما المدعى عالصور، الأمر الذي یجعلها دائما الحلقة الأ

زن في ا تحمله من عدم التوام إجحافًا في حق الدول لمیلى التحكستخلاص التراضي عالطریقة في ا

نعدام المماثلة في طلب التحكیم.مصالح الأطراف المتنازعة وا

الدولة والمستثمر ختلال التوازن بین مثل في إتالعدید من المشاكل التي تلقد ترتب عن هذا 

ا على ما نصت علیه الأجنبي الذي أصبح له الحق وحده في إقامة دعوى التحكیم ضد الدولة خلافً 

حكیم تفاقیة واشنطن، مما أدى إلى تكییف هذا الأسلوب في اللجوء إلى قضاء التمن ا25المادة 

تفاق"."بالتحكیم دون ا

149
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي، الأمن القانوني للابقة حسان، -

.134، ص 2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عام، كلیة
150

.532حسین أحمد الجندي، المرجع السابق، ص. -
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جوء إلى التحكیم سواء في النصوص ستخلاص رضا الطرفین على اللأدى هذا التطور في ا

الداخلیة أو الاتفاقیات الدولیة إلى عدم التفرقة بین التحكیم والقضاء، حیث أصبح طلب التحكیم 

صل او الفجراء هالإمماثل لطلب القضاء أي یتم بمجرد تقدیم أحد الأطراف لطلبه بعدما كان هذا 

قضاء یتم بمجرد طلبه من أحد الأطراف أي إرادة بینهم، إذ التحكیم یطلب وفقا لإرادة الطرفین أما ال

.واحدة 

SPPمن خلال الأحكام الصادرة من محاكم تحكیم المركز الدولي خاصة في قضیتي 

بق أي تفاق مسیم دون ارة على قبول اللجوء إلى التحكمصَ ، یظهر أن محاكم التحكیم AAPLو

الانتقادات الموجهة لهذا النظام.التحكیم الانفرادي رغم

تفاقیة واشنطن، رادي یخالف ما هو منصوص علیه في افي الأخیر نقول أن التحكیم الانف

هذا لأن الدول المضیفة من خلال هذا العرض العام الذي تجسده سواء في قوانینها الداخلیة أو 

ر الأجنبي، ولا ة والاطمئنان للمستثمالاتفاقیات الدولیة التي تبرمها ترید فقط تحقیق مناخ من الثق

متثال للشروط المتطلبة في اتفاقیة واشنطن.یعني عدم الا

شراف المركز التحكیم بین الدول ورعایا الدول الأخرى تحت إنظرًا لهذا الوضع الذي یشهده 

توخي الحذر عند إعدادها للنصوص التي تتضمن الضمانات القضائیة الدولي، على الدول 

حة للمستثمرین الأجانب بوضع الضوابط المناسبة بشأن اللجوء إلى التحكیم ومحاولة تحقیق الممنو 

.توازن بینها وبین المستثمرین الأجانب
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أولا: باللغة العربیة

I-:الكتب

ة العامة النظری،1الجزء،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،السعدي محمد صبري-1

.2008،الجزائر،ىدار الهد ،4ط ،لتزامللإ

بسیادة مدى تأثرهالخلیج العربیة و التعاون لدولالتحكیم في دور مجلس ،لمراكبيالسید ا-2

.2001،دار النهضة العربیة  القاهرة،الدولة

.2000،القاهرة ،3ط ،النهضة العربیةدار  ،التحكیم الدولي الخاص،حمد إبراهیمإبراهیم أ-3

عقود الاستثمار، منشورات الحلبي بشار محمد الأسعد، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات -4

.2009الحقوقیة، بیروت،

.1997،الإسكندریة،منشأة المعارف،لتزاملإمصادر ا،لتزاماتلإأصول ا،لعدويجلال علي ا-5

دار  ،التحكیم تحت مضلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،جلال وفاء محمدین-6

.1995،سكندریةالإ ،الجامعة الجدیدة للتوزیع والنشر

دار النهضة ،لنظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیةا ،حمد الجنديحسین أ-7

.2005،القاهرة ،العربیة

أثرها على د الدولة ذات الطبیعة الإداریة و تفاق على التحكیم في عقو الإ ،حفیظة السید الحدّاد-8

.2001دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، ،القانون الواجب التطبیق

والنظام تحدید ماهیتها (الأشخاص الأجنبیة العقود المبرمة بین الدول و ،حفیظة السید الحداد-9

.2001،الإسكندریة،القانوني لها) دار الفكر الجامعي

منشورات ،الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،حفیظة السید الحداد-10

.2004،بیروت،الحلبي الحقوقیة

موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة ،خالد محمد القاضي-11

.2002،دار الشروق  القاهرة،المشتركة مع إشارة خاصة لأحداث أحكام القضاء المصري

،القاهرة ،بیةدار النهضة العر ،التحكیم في عقود البترول،زیدسراج حسین محمد أبو -12

2000.
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من اتفاقیة 42نظرات في القانون الواجب التطبیق وفقا للمادة ،صلاح الدین جمال الدین-13

.1996،القاهرة ،دار النهضة العربیة،مركز تسویة منازعات الإستثمار

ر أحكام القانون الدولي یدور الإستثمار الأجنبي في تطو ،صفوت احمد عبد الحفیظ-14

.2005،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،الخاص

اسیة قانونیة لدور طه أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دراسة سی-15

.2008،لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریةالمركز الدولي 

دولیة في د الإداریة العلاء محي الدین مصطفى أبو احمد, التحكیم في منازعات العقو -16

الجامعة الجدیدةدار  ،وأحكام محاكم التحكیم،المعاهدات الدولیةضوء القوانین الوضعیة و 

.2007الإسكندریة

(د.د.ن)،،ختصاص التحكیميلإاالتجاري الدولي  و تفاق التحكیمإ  ،عاطف شهاب-17

.2000،القاهرة

.1995،الإسكندریة،المعارفمنشأة ،القانون الدولي العام،علي صادق أبو هیف-18

الجزائر،النشر والتوزیعهومة للطباعة و  دار ،ارات الدولیةستثمالإ ،قادري عبد العزیز-19

2004.

محمد عبد العزیز علي بكر، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني -20

.2000العربیة، القاهرة، للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، دار النهضة 

دراسة تحلیلیة ،تفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیةإ ،حمدأمخلوف -21

.2001، القاهرة ،العربیةدار النهضة ،لیلیةتح

التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة  ،عكاشة محمد عبد العال،مصطفى محمد الجمال-22

.1991،بیروت،الحلبي الحقوقیةمنشورات،الداخلیةو 

الإجازة مع إشارة خاصة في العقود الإداریة بین الحظر و التحكیم،الدینهاني صلاح سري-23

،فاق الألفیة الثالثةالتحكیم العربي وآ،حكام التحكیم التجاري الدوليأحكام القانون المصري و لأ

.2003،والتحكیمسلسلة إصدارات المركز الیمني للتوفیق 

II-لرسائل والمذكرات الجامعیة ا:
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رسائل الدكتوراه :)1

التجربة الجزائریة نموذجا ،ستثمارلقانوني لعقود الدولة في مجال الإالنظام ا،إقلولي محمد-1

.2007،الجزائر،جامعة تیزي وز،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه

التي تثور دور التحكیم في تسویة المنازعات و  ستثمارات الأجنبیةالإ ،غسان علي علي-2

.2004،القاهرة ،جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،بصددها

رعایا الدول الأخرى على ضوء التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول و ،قبایلي طیب-3

.2012و،تیزي وز ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،اتفاقیة  واشنطن

كلیة ،جامعة القاهرة،التراضي كأساس لاتفاق التحكیم،عليدالیا عبد المعطي حسین -4

 . س د  ،القاهرة ،الحقوق

كلیة ،رسالة دكتوراه،خضوع الدولة للتحكیم ونظریة السیادة التقلیدیة،رقیة ریاض إسماعیل

.2001،القاهرة ،الحقوق

الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة (في عقود ،معاشو عمار-5

معهد الحقوق والعلوم الإداریة ،جامعة الجزائر،رسالة دكتوراه،المفتاح والإنتاج في الید)

.1999،الجزائر

مذكرات :ال)2

مذكرات الماجیستر:- أ

عن طریق التحكیم التجاري الدولي ستثمار في الجزائر القانوني للإالأمن،بقة حسان-1

قانون عام للأعمالصصتخ،فرع قانون عام،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة 

.2010،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق

استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي: دراسة على ضوء المرسوم ،یلت كریمتعو -2

كلیة ،فرع قانون الأعمال،مذكرة ماجستیر،والقانون المقارن09-93التشریعي رقم 

.2004،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق

المركز الدولي لتسویة منازعات تراضي الأطراف على التحكیم أمام ،حسیني یمینة-3

كلیة ،فرع قانون التعاون الدولي،الماجستیر في  القانونمذكرة لنیل شهادة،ستثمارالإ

.2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق
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المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار نظام تسویة المنازعات في إطار،قبایلي طیب-4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرع قانون الأعمال،خرىبین الدول ورعایا الدول الأ

.2002،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق

مذكرة مقدمة لنیل ،التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار،منى بوختالة-5

جامعة ،كلیة الحقوق،فرع التنظیم الاقتصادي،شهادة الماجستیر في القانون العام

.2014،الجزائر،1قسنطینة

كلیة،مذكرة ماجستیر،شرط التحكیم في العقود التجاریة،ناصر ناجي محمد جمعان-6

.2006،الیمن،جامعة عدن،الحقوق

مذكرات الماستر:-3

تراضي على التحكیم في منازعات خصوصیة ال،بن كرو حسینة،بن علي سلیمة-1

تخصص القانون الخاص،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،ستثمارالإ

.2013،جامعة بجایة،كلیة الحقوق،الشامل

III-و المداخلاتالمقالات و البحوث:

المقالات- أ

اختیار طریق التحكیم ومفهومه في إطار مركز حقوق عین "،حمد إبراهیمأ إبراهیم-1

تموز ،7عدد ،جامعة بیروت،كلیة الحقوق،"مجلة الدراسات القانونیة،الشمس للتحكیم

.123ص .2001 ،یولیو

التحكیم في عقود التجارة الدولیة ل النزاع للتحكیم في عقود قابلیة مح"،محمد فرحات-2

،ص 2001،القاهرة ،1عدد ،جامعة عین الشمس،"مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة

.267-265ص 

البحوث -  ب

بحث مقدم في الدورة العامة لإعداد ,المسائل القابلة للتحكیم،حسام الدین الأهواني

.2002مارس  20إلى  15المحكم التي نظمتها مركز تحكیم عین الشمس , القاهرة من 
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المداخلات -ج

أعمال ،تكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان للإستثمارات الأجنبیة،حسین نوارة-1

بین التكریس التشریعي ،الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي في الجزائر

16-15أیام ،بجایة،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة،والممارسة التحكیمیة

.2006،جوان

الوسائل السلیمة الأخرىات الدولیة الحدیثة في التحكیم و تجاهالإ ،العینینمحمد أبو-2

 ي فيبحث مقدم في الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدول،لحسم المنازعات

2006جوان 15-14یومي ،الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة

غیر منشور.،كلیة الحقوق،جامعة بجایة
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:ملخص

أنشأت إتفاقیة واشنطن التي أوجدت المركز الدولي قصد تحسین محیط الإستثمارات الخاصة الأجنبیة،

.لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدوّل الأخرى

في هذا الشأن،أوجدت الإتفاقیة نظام مرن و مستقل عن كل نظام قانوني داخلي یسعى إلى تحقیق 

التوازن بین مصالح الأطراف المتنازعة،لكن بظهور التحكیم بناءً على الصور المستحدثة للتراضي،خلاف 

إطار المركز الدولي الطرق التقلیدیة،أخذ التحكیم بین الدول و رعایا الدول الأخرى تطورًا جدیدًا في 

لتسویة منازعات الإستثمار،إذ یظهر من إجتهاد قضاء تحكیم المركز الدولي تغیر ملحوظ للتحكیم 

كوسیلة لفض المنازعات،بحیث یوّسع هذا الإجتهاد التحكیمي من حمایة المستثمر یحّد من حقوق الدولة 

.إتفاقیة واشنطنالمضیفة،الأمر الذي یتعارض مع التوازن المنشود من قبل واضعي 

Résumé :

Dans le but d’améliorer l’atmosphère des investissements privés étrangères, cela a mis en

place l’accord de Washington, conclue sous les auspices de la banque mondial, crée le centre

international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et

ressortissants d’autres Etats

A cet égard, la convention à établie un mécanisme d’arbitrage souple et indépendant de

chaque système juridique interne qui vise a atteindre un équilibre entre les intérêts des parties

aux différends ,mais a l’émergence de l’arbitrage sur la base d’instruments nouveaux ,

l’arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etas a pris un essor potentiel nouveaux dans

le cadre de CIRDI

Il ressort de la jurisprudence d’arbitrage du centre international un changement significatif de

l’arbitrage comme un moyen de résoudre les différends, il élargit la protection des

investisseurs et limite les droit du pays d’accueil ce qui est contraire à l’équilibre recherché

par les rédacteurs de la convention de Washington.
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